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بقلم: الد كتور محمد عمارة 


الإسلام : عقيدة وشريعة ؛ . والعقيدة : تصديق إيمالى قل 
يظل شترا بعن الإنسان وبين الله “سبحائه وتعالى . . أما الشريعة > 
فائها معالم الطريق الق يسلخه الإائسان المؤمين فى هذه الحياةء 
لیر جب شن الاعتقاد المت 8 اقلت والضصمير د قعل هله 
المعالم : العبادات الحى تنمى وترعى وتركى ظاعة اخلوق للخالق ؛ 
وحب العبد ولاه . د ومنها : المعامللات الع كم عا وة الل تسات 
با تاك ؛اونظم ا ججماع جنوي :فى فححتلف يادي هذا 
الاجتماع 5 50 , والأخااق الى عا انات 
القع یکی ا ا مثل الإنسلام ».بالطيع وا لخ + وخوغا 
جر قانوك أو متحافة سلطان 

فالشريعة » بهذا المعتى + وبهذه الا بعاد هى :ترجمان العقيدة 
الإسلامية » ومعالم متهاج احياة الإسلامية ٠‏ الكافلة لسعادة 
الإفسالاتقى ادتبا .ومن عم فى الدار الأتغرةاء الى ی خير ولبق 

وقبل الغروة الاستعمارية الغربية الحديئة . لوطن العروبة وعنالم 
الإسللام الم يكن اند فن علماء الإسلام يشغل نق بالدقاع 


1 


عن الشريعة الإسلامية ».ولايكتب ليبرهن على أتها صا حة لكل 
زان ومكان - فتلك كانت بدهية من بدهيات العقل المسلم 
والخياة:الإسلامية ٠‏ ترسخت فى الواقع ؛ واقتتحتتها تطبيقات 
التاريخ عبر القرون .. وكات افتمامات العقل الملم منضرفة إلى 
تريب الناس من تطبيق هذه الشريعة » واستنياط الآ حكام 
الجديدة التى تحكم مستعجدات الواقع المتطور فى مجتمعات 

ولن تمد »فى الحياة الفكرية الإسلامية » دفاعا عن الشريعة ؛ 
وبرهئة على صلاحيتها لكل زمان ومكان - فى العصور السايقة 
على الغزوة الاستعمارية الحديثة - اللهم إلا إذا كان المقام مقام 
جدال بالتى هى أحسن مع غير الملمين .. 

أما بعد الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة ا لوطن العروبة وعالم 
الإسلام » فلقد تغير هذا الحاك:.. 

© فثقافة الحداثة الغربية . التى تمحور حول الإآنان ٠‏ بدلا 
من انمجن صول الله والعى جعت الإأتسان اطعا = أن 
جرّءا من الطبيعة - بدلا من أن يكون إنسانا ربانيا ‏ .هذه الثقافة 
الحداثية قد أقامت قطيعة معرفية مع الموروث الديلى ؛ ومئه 
الشريعة الإلهية ٤‏ وذهبت - بالعلمائية - إلى عنزل الماع عن 
الأرض .ء وتحرير الإنسان والاجتماع البشرى من صوابط وأحكام 
ومعايير وفلسفات الشرائع الإلهية .. وأغلنت ثورة إنزال الدين عن 
عرشه ؛ وإحلال هيمنة العقل محل شرائع السماء . وقالت : «لقد 
أصبح الإنسان وحده مقياسا للإنسان . . ومنذ الآن فصاعدا راح 
ر 


الأفل مجملكة الله يتزاح لكى يخلى المكان لحقدم عضر الغقل 
وهيملته ورا نظام النعمة الإلهية يتمحى ويتالا سى امام نظام 
الطبيعة1١)‏ !! 
وکین ركاب الغزؤة الاستعمارية الحديثة خاءتنا هذه التقافة 
الح دا توي عرزل شريعة الإساللام عن عرشها التاريخى 
الإسلافى > لابداقع الكراهية للإسللام د وتا ا للعقل 
القانوتى فى بلادنا بنظيره العلماتى الغربى “+ تابيندا وتابيدا لإ حاق 
امتا وعالمنا بالمركزية الغربية فى كل ميادين التعة واللإاخاف 9 
© فبدآت فى ضر علمنة القانون - جريا - مع تزايد النفوذ 
الأوربى فى النصف الثائى من القرث التاسع عشر الميالاذى . . عبر 
اعاکم القنصلية .. واخاكي اختلطة سئة ۱۸۷۵م . . ثم مت 
بلوى هذه العلمنة القانونية .فى ظل حرات الاستعمار الإجليرى 
الاستعماز الفرنسى إلى «الفضل بحو الإسلاع والاستعراب : 
' العاقات #الأعراق ى . القاننت الم نب د ود اند | 
ردچ لعادا والاغراف فى لقانون الفرنسى بدلا شن اندماجها 
فى القانوت اللأسللامى : م الح حارج دائرة الإسبلام 55 
8 ت ا د ۲ 
وف ااه فرت غالمىء!(؟! ! 
(1) اميل بولا (الجريةء العلمتة : حجري شطرع فرتسا وميدأ اخدائة) ثورات سرف 
پاويسىن فة ANY‏ اع عاكع ض ا - ويلك والوسحنةة = المت ¬ یاد فراير 
هأرم سه AT‏ ۶ 
(؟] امحيد الماك (الأكليات بعن العروية والاعلام] فى ۴-۵۷ . طعة بوت تة 
مام 


ال 1 ا 0 


© ورغم أن علماء الأمة قد تصدوا لهذه الحداثة العلمانية 
اللادينية' ... فهاجم رقاعة الطهطاوی ( ۱۲۱۰۹ -1801-19940- 
4ام) إحلال العقل محل ال لشرع - لأنهما متزاملان فى المتهاج 
الإسلامى - وقال : «إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا 
إذا قرره الشارع .ولیس لنا أن تعحمد على مايحئته العقل 
أو يُقَبّحُه إلا إذا ورد الشرع بتحسيله أو تقبيحه . . فكل رياضة لم 


تكن بسياسة الشرع تمر العاقمة الحسنى ٠‏ وللاعمرة بالتفوسن 





القاصرة ..الدين حكموا عقولھم يما اكتسيوة من التواظر التی وكنوا | 
ا وتقميجا 5 وظنوا ياو .فار فازوأ اوس 3 0-0 00-0 : 

ا 
Fs: 00‏ 7 


إلا أن ثقافة الحدائة اللادينية مضت تكب لها موافع فى عقول 
رن متقفيها : 

© وعتدما بدأ القانون الوضعى العلمانى يتلل - فى استحياء - 
إلى بعش م جالم ن الشتحكيم القجارى فى بعض الموانئ 
الإسلافية د تنه الطيطاوى على هذا المخطرء ولقت الأ نظار إلى وفاء 
الشريغة الإسلامية بكل شعون المعاملات ١‏ وقال : «لقد أخذت 
ترقت الات فى المدن الإسلامية ۾ جال ى تجارية مختلطة لفصل 
الدغاوي والمرافعات بن الأهالى وال جاتب ء بقوائين فى الغالب 
أوربية مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت: ا وجزئ العمل بهاء 





(©]) (الاغمال الكاملة) ۲ ت۹١٠‏ :+ CFE EY‏ وجيت ابر بار nla‏ 


وقبق 51 عحمك عمارة جور روات سه لام 
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لما حلت با لقوق :وف أفعح البظر فى كحت الفقه الإسلامية : 
ظهر له أنها لاتخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع 
العمومية ... إن بحر الشريعة الغراء » على تفرع مشارعه »لم يغادر 
من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى 
والرى » ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية ء لا نها 
الأصل : وجميع مذاهب السياسات عنها تمنزلة الفرع©) . ٠.‏ 

ومع ذلك ؛ مضى الاستعمار يفرضن علمنة القانون + ويعزل 
الشريعة الإسلامية عن عرشها ء بقوة سلاج الااستعمار ....وبعيارة 
«القانوتى» الفرنسى «جورج سوردون» : «فإن الأسلحة الفرنسية 
هى التى فتحت البلاد العربية » وهذا يخولنا الختيار المشريع ال 
يجب تطبيقه فى هذه البلا ...؛! 

® وعلى درت المقاومة - الدذى ارتاده الطهيطاوى - سار علشاء 
الإسلام :. ومؤسسات العلم الإسلامى .. وجماهير الأمة .. 

فكتب جال الدين الأفخائى (£ ۱۲5 - ۱۳۱۴ هھ = ۸۴۸ - 
۷مءم) : «إن علاج الخلل إغا يكون برجوع الأمة إلى قواعد دينها ١‏ - 
فهذا هو السبيل لبلوغ منتهى الككمال الإنسانى ,ومن طلب 
إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه فقد ركب بها شططا. وجعل 
النهاية جداية «واتعكست الغريية +وتظام الوجودء فيتعكتن عليه 
القصيد: + ولذيديد الأعة إل سا دلا عا إلا تناه 
£( اليح الاب عدا هن 4د فك انيم 
(ه) ١الأقليات‏ بن العروية واللأسلام) سن لات 


5 الا قال الكاسلة] عن 1898-1810 مراسة وتحقيق د امتحمل عفار ة ظبعة 
القاهرة سنة 1554م . 





© وعلى ذات الدرب شنار الإمام محمد عبيلده (9115546- 
۳ه - ۱۸4۹ -14:6م) ٠‏ فأعلن : «أن سبيل الدين :> لمريد 
الإصلاح فى المسلمين . سبيل لامندوحة عنها . فإن إتيانهم من 
طرق الأدن والحكمة العارية عن صبغة الدين » يحوجه إلى إنشاء 
بناء. جديل »ليس عت من سوا شی + ولاتسهل عليه أن بسك 
من عماله أحذا . وإذا كان الدين كافلا بتهذيي الأخلاق ؛ 
وصلاح الاعمال » وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ؛ 
ولأخله من الثقة فيه ماليس لهم فى غيره » وهو حاضر لديهم ؛ 
والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث مالا إلمام لهم به » فلم 
العدول عته إلى غيره؟!!"! ...؛ 

لکن حراي الاحتلال الاستعمارى » استطاعت - بالترغيب 
والترفيب - وبالغواية التى بهرت نفرا من مثقفينا ... وبالعمالة 
الحضارية - التى وظفت قوما أحرين- .. استطاعت أن تبلور - 
فى الحاكمين والحكومين - تيارا يرى فى الشريعة الإسلامية 
«منظومة قانونية تاريخية» ؛: كانت صالحة للإعمال فى الزمن 
الغابرء لكنها لا تستطيع أن تلبى احتياجات هذا العصر 
الحديث . . بل وأن يرى فى الإسلام صورة للنصرائية » تقف عند 
العتقنيدة والروحانية وملكة السماء »ولا شأن لها بالسياسة 
والاجتماع والاقتصاد والنظم والحكيمات ١‏ 

حدت هذا - بدرجات معفاوتة - فى دوائر القكر . . والحكم - 





(/) (الأعمال الكاملة) ج۴ س۹٠٠١ ۲١١‏ : فراسة وتحقيق::.د .محمد عمارة . طبعة 


بوطن العروبة وعالم الإسلام .. الأمر الذى جعل - ويجعل - من 
الحديث عن ضلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان » 
فريضة من فرائض العقل المسلم ؛ وقياما بواجب من واجيات 
الإسلام » الذى لاتغنى عقيدته عن شريعته ٠‏ لآن الشريعة فيه هى 
ترجمان الاعتقاد » والمنهاج الذى يسلكه المسلم إلى تحقيق هذا 
الاعتقاد ... 

وفى هذا السياق .. وقياما بهذا الواجب الدينى » كشب شيخ 
الإسلام + والإمام الأكير ؛ والعالم الأصولى المحدد الشيخ محمد 
اللقشر ساعن (175 ۱۲۳۷۷۰ ه = ۷٩‏ = ۹۸ ام) شل 
الدراسة - التى نقدم بين يديها - عن (الشريعة الإ سلامية اة 
لكل زمان ومكان) . . كتبها مقالات ٠‏ . ثم جمعها فى (رسائل 
الإصلاح)(8) ۰ 

¥ ع ¥ 

وإذا كنا ء رغم ظهور الآثار المدمرة لغلمنة الخياة والحتمعات ؛ 
ورغم ظهور الآثار القاتلة فى بنية التموذج العلعسانى للحضارة 
الغربية » إذا كتا لانزال نواجه الدعوات الشرسة واحموفة لعزل 
الشويعة الإ سلامية 8 عرش العدل والخشوق والقضاء 
لاف رجت ان مد اش رة انظ نفص كتا ا 


tt Es انا افع ةه‎ FT Pet طعة‎ 


الشاهرة تة 34 شام , ١‏ أها هته الأتراسة = عن الشويعة الأسلامة - قلقة نيعا 
اشيج النضر قى اطْزء الثالث من رسالل الأإصلاحا عن 105-15 طبعة القاعرة 


ته ۳۵۸ا هة ۹۹۴۹م 


: 


والمعاملات :. بل ونشهد غلا علمانيا» يححد وجود جاكئمية 
لهذه الشريعة > عم تاريخ الرس : .حت ليصل هذا الغلو يواحد 
07 رفو إلى الأذعاء أن الحكم با أنزل آله كان خصوصية 
لرسول. الله E‏ »وان الأمة قد احتلت عرش لتشريع بدلا من الله 
فتك ل وفاة الرسوك! . فيوفاة الرسول عت الغلو الللاذيئى - 
انتهت الشرعغية الإلهية قحلت جلها الثمم شبوعية التشرية 
فيقول : «إن قبول المؤمئين للتشريع - (على عهد الرسول كله ) - 
اعبس بسيسوض اد بالله - سلطة التشريع - ... تقك وقاة 
یا اكد a‏ اللطة السشهريعية الت أمن يها 
منوت ء والقى كانت الأسام ن ف قبولههم للتششريع . . وبخد فلك + 
کان :س زا ويدرك الفقهاء أن الشرعية انتقلت 
إلى الأمة 57 


فهو يعتبر وفاة الرسول بيك انتهاء للتزيل ؛ وليس اكتمالاً 
للتنزيل » وانعدما للوحى » بدلا من تام الوحى » وسكوتا للسلطة 
التشريعية - ذات المصدر الإلهى - بدلا من تخلود هذه السلطة 
المشرعمة الإلهية ؟! : 

أى أنه يحكم بالإعدام على الشريعة الإسلامية منذ وفاة 
الرسول جج . .ويجعل التعلق بهذه اللطة الإلهية فى التشريع 
مجر ازور واقتراء وبهتان من الخلفاء والفقهاء!؟)»!!! . 


(9) محمد بعد العشما لعشماويى إعغالم الإسالام] ص iy‏ . وانظر للك عن 
TIENT‏ ضعة القاعرة نة 1۹۸4ع وانفر - فى تفنيد كل دعاوى العشماوىق 
= كتابنا إسقوط الغلو العلمانى ).طفة القاهرة مةد م 


- ْ 0 


إذا كنا - بعد قرنين من الغزوة الاستعمارية الحديثة - قد 
أصبحتا نواجه «غلوا علمانيا» .لم يجرؤٌ على الإعلان عنه علاة 
ال وخر : . فان حاحتنا تترايد لفقه حقيقة الشريعة 
الإسلامية. . .:وققنه معتى صالاحييهلا لكل رمان وكا ...لامر 
الذى يجعل تقدينا ايه الدراسة «الأصولية - التجديدية» - التى 
كتهبا شيخ الإسلام الشيخ محمد الخضر حسين . . استجابة 
وتلبية لضرورة من ضرورات الفكر فى هذا الواقع الذى تعيش 
فيه . 

الله تسأل أنب ينفع بها نهنا دياق مقلا اله ةلوجه :دواد 
يجعلها فى ميزان حنات هذا الإمام العظيم . 


5. ناه 


الشريعة الإسلامية صالحة 
لكل زمان ومكان 





نمهبد 





العنضر الخاضر : ويبتى توهفه هذا على أن القوانين إغا تقوم على 
رعاية المصالح ا وقضالج العصور تحتلف اختلافا كثيرا ء فالدعوة 
إلى بقاء أحكامها نافذة هى فى نظره دعوة إلى خطة غير صاخة . 
ذلك ما تقصد فى هذا المقال إلى تقنيده وتفصيل القول فى دقع 
تچ ى يكيب اليل المرثئ رأى العمن أن الشريعة الشراء 
a‏ | : 
تساير كل كم ١‏ و مممعد ماح كل جيل . 
الاجعهاد» استدعى البحث أن نصدره بكلمة فى الاجتهاد ٠وفى‏ 
عذة الكلمة تر شيعا من عظمة علماء الشريغة» ولا إخخالك إلا 
أن تقر البخث بدقة قلا تأنى على آنخره حتى تشهد بأنهم كانوا 
شك اة مصلحين . و تاح بعل بحت الاجحتهاد شی تقر الأصولك العو 
يحاحات الشعوت على تہ اعد ها ينها 3 وتوف لذن الشواههد على 
هذا من عمل الفضاة ورجال الفتوى » حى لا يبقئ فين صدرك 


عد 





شر بعه الإأسلام عيافنة فل بختضصص. بها فيل هر التب دول فبيل 
رقا فلا حص بها جيل دون جيل وأتعال الجر على 
تدخل تحت حصر »> ومن أجل هذا لم تنزل أجكامها فى نسق 
واحد من التفصيل والبيان »بل أرشدت الشريعة إلى بعضها 
بدلائل خاصة . وقررت بقيتها فى أصول كلية ليستتبطها الذين 
أوتوا العلم عند الحاجة إليها . 

يمك العالم من اتات اللا حكام عر فة رین ؛ 

(أحدهها) الأدلة السمعية التى تنتزع منها القواعد والأحكام : 

(ثانيهها) وجرد دلالة اللفظ الععد يها فى لمات العرت 
واستعمال الملغاء 5 

ويرجع النظر فى الأدلة السمعية إلى الكتاب والسنة والإجماع : 
ويتضل بهذه الأدلة أصول اختلفت فيها أنظار الأئمة ۽ كمذهب 
شريعتتا ما ينستقة ‏ فإك الأحدذ بهنه الأصول يرجع إلى التمك 
بدليل منقول.لا بدخخل فيه العقل إلا على وجه التقهم كما يدخل 

ويرجع النظر فى وجوه الدلالات إلى دلالة بالمتطيق > ودلالة 
بالمقهوم 4 ودلالة بالمعقوك . وهن فحتاول دلالة المعقول ذلك الأصل 
HER‏ 


الكبير الذى يسموته القياس » ويضارع القياس فى هذه الدلالة 
أنواع جرى فيها الخلاف بين أهل العلم ؛مثل الاستصحاب »> 
والمصالح المرسلة » وفراعاة العرف » وسد الذرائع . 

ثم إن الأدلة قد تتزاحم فى نظر امحتهد ويراها واردة على قضية 
واحدة » وكل منها يقتضى من الحكم غير ما يقتضيه الآخرء 
فيحتاج إلى أن ينقب عن الوجوه التى يترجخ بها جاتب أحدها 
ليعتمد عليه فى تقرير اخكم . 

فدخل فى الأركان التى يقوم ليها الاجتهادء القدرة على 
الموازنة بين الأدلة وترجيح أقواها على ما هو دونه عند تعارضها؛ 
فمن كان على بصيرة من الأدلة السمعية ؤوجوه:دلالتها وطرق 
الترجيح بين الأدلة عند تعارضهاء فقد قبض على زمام 
الاستباط . واستعد لأن يجلس على فتصة الاجتهاذ. . 

فالاجتهاد: يذل الفقه الوسع لااستخخراج الأحكام العملية ن 
أدلتها التفصيلية . 


شرائط الا جتهاد 

فنا : إن الااجتهاد يدور على مع فة الا دلة اسه هة وة 
دلالتها 3 وطرق الترجيح عدب تعارضها 1 

ا معرقة الأدلة الشفغية فتتحشق محر فة الكتات والسنة 
والأحكام المشتركة بينهما كالعلم بالتاسخ والمنسوخ» والأحكام 
المخاصة بالكتاب كالعلم بوجوهة القراءات 1 والأحكام الخامصة 
بالستة كالعلم بأصول الحديث وأحوال الرواة. 
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وأا معرفة وجوه الدلالات فتتحقق بالفرق بين المتطوق والمفهوم » 
والججمل والميبِيّن » والنص والظاهر ؛ والعام والخاضص » والمطلو 
والمقيد ؛ والحقيقة واار ؛ واكم والمتشابه “والصريح والكناية » 
والعائى الى يدل عليهنا الكلام بتقسه + زا معاتى الت يراعنيهنا 

البثقاء » ويسميها علماء البيان مستتيعات التراكيسم . 
فمن شروط الاجتهاد العلم باللغة والنحو والمعانى والبيان » 
ومجمل القول أن يكوت عارفا باللسان العربى ووجوه تضرفات 
القاكاء انه ر 5 م غلبا اللقة E‏ 
أما طرق الترجيح فمنها ما يعرف بالنظر فى علوم الشريعة ء 
گتفدم مايتلى فى الكتان الكرع غلی ما یروک على أنه حديت ؛ 
ومنها ما يعرف بالبحث عن حال الرواةء كتقدي ما يرويه البخارى 
على ما يرويه غيره ؛ ومنها ما يعرف بالنظر فى علوم اللغة . كتقدع 
النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم . 
الكناب : 


ذكرنا فى شروط الاجتهاد العلم بالقرآن الكرع ولاسيما آيات 
الأحكام العتى قدرها الغزالى ١١!‏ وابن العربى !2 بخمسمائة آية 
واقخضيرا فى قنديرها على هذا العتدد لأتهم رأوا مقاتل بن 
سلاف .وف اومن أفيد آيات الأجكام فى تفحيف قند 
جعلها حمسمائة آية » وقد نازعهم ابن دقيق العيدا؟! فى هذا 
التقدير؛ وقال : مقدارآيات الأحقام لايتحصر فى عل | العدد + 
بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان ء وما يفتحه الله من 


م 


وجوه الاستنباط . والراسخ فى علوم الشريعة يعرف أن فن 
أصولها أو أحكامها مايؤخذ من موارد متعددة حتى الأيات 
الواردة فى القصصن والأمثال . 

وقد عنى طائفة من العلماء بآيات الا حكام بعد مقاتل » فألفوا 
فى تفسيرها خاصة كما فعل منذر بن سعيد البلوطى قاضى قرطبة 
الوفى سنة ة٣‏ واب :اج پچ ی لرائئ الصاف 


المتوفى سنة ۰ وأبو بن العربى المتوقى سدة وع المنعم 
بن محمد المعروف ببق 25 ی المتوفى سنة 59 . 
الست 


أوردنا فى شروط الاجتهاد العلم بسنة رسول الله يلق ٠‏ وقد 
اختلف أهل العلم فى القدر الذى فيه كفاية , ققال أبو بكر بن 
العربى فى كتاب المحصول : هى ثلاثة آلاف حديث ؛ ونقل عن 
أاحمسد ين حييل أ" أن الأول :التي يدور عليها العام ينبغى أن 
تكون ألفا وفنائتين : ويذهب ابن القيم!') إلى أن الأصول التى تدور 
عليها الأحكام خمسمائة حديث » وهى مفضلة فى نحو أزبعة 
الاقف حديث: . 

وار E‏ جاتب من يقول : إنه لا يحق الاجتهاد إلا لمن كان 
عالًا بما اشتملت عليه مجاميع السنة كالأمهات الست وما يلحق 
بها من الكتب التى التزم نصتفونا الصحة فيما يروو + إد من 
المختمل أن يوجد فيهاهايدل على الحكم صراحة ويأتى 
الاستتباط بجا يخخالفهاء وكان أهل العلم فيما سلف إما يرجعون 
بالواقعة إلى الاستنباط بعد أن يبوا جهد استطاعتهم فلا يظفروا 


ا 


ا أو ئة قص على كوا فى قات الققداء لأ بى غبيدا" 
أن أبا بكر الصديق كان إذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله 
تعالى » فإن وجد فيه ها يقضى به قضى به ؛ وإن لم يجد فى 
كتاب الله نظر فى سنة رسول الله جلي . فإن وجد فيها ما يقضى 
به قضى به »فان أغياه ذلك سأل الناسن هل غلمتم أن.رسول الله 
كله قضى قيه بقضاء فرما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه ركذا 
وكذاء قنإن لي يجد سنئة سنها الئبى يله جمع رؤساء النام 
فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على شىء قضى به ؛ وكان عمر 
كاك . 

والحذيت الذى يرويه أحد الأثمة ويضله نما يبع عن صحته . 
بسوغ للفقيه فتى عرف مدهت الر اوی فى التعديل أن يعتمد على 
تصحيحه ؛ ومن هذا القبيل ما يرويه اليتخارىق e‏ 
مج ما :افا سايروق فى لكب الى ٠لا‏ تل من 
E SE aT RE‏ 
حاله. حتى يكوك على بينة من آمره : 


علوم اللغة العربية : 
أخذنا فى شروط امجحهد أن يكون قائما على علوم اللغة العربية › 
بحيث يبلغ فى فهم الكلام العربى مبلغ العرب الناشكين فى 
المجاهلية أو فى هبدر الإسلام :قال أبوإسحاق الشاطب (4) 
«لاغنى للمجتهد فى الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 
كلام العرب بحيث يضير فهم خطابها طبعا عير متكلف" . 
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وقد يقع فى خاطرك أن شرط الاجتهاد فى اللسان العربى يجعل 
رة الأسجهاد فى الكتريعة عتزلة المتمشرء فإنه يقتضى أن يسلك 
الفقيه فى البحث عن معانى الألفاظ وأحكامها ووجوه بلاغتها 
الطرق التى سلكها أئمة تلك العلوم .ولا يكفيه أن يأخذ من 
القاموس أن النكاح ٹا يطل على الوط ء والعقد ا وق كتاب 
ويهآ الخقفى يرق بالموانء .ومن لاقل الإعجان أن تقذ 
المعفول أو تعريقت المصند يفيك القضير حتى يتتبع كلام العرب 
بنفسه ويقف على صحة إطلاق النكاح على الوطء والعقد » ويظفر 
بشواهد كيثيرة يحقق يها قاعدة الخفض بالجوار » وشواهد أخرى 
يعلم بها أن تقد المعمول أو تعريف الطرفين يفيد الحصر . وتكليقه 
بأن يبلغ فى علوم اللغة هذه الغاية يشبه التكليف با لا تسعه 
الطاقة . 
وجواب هذا: 

أن اتيف فى الشريعة لابد له فن أن يرسخ فى علوم اللغة 
روح التالغشن در حه الاحتياد .وله أن یرجم شین أحكام الألفاظ 
ومعانيها إلى رواية الثقة وما يقوله الأئمة ء وإذا وقع نراع فى معتى 
أو حكم توقف عليه فهم تض شرعى تعين عليه حينئذ بذل الوسع 
فى :معرقة الحق يمن ذلك الاختلاف »ولا يسوع له أن يعمل على 
د المزاهب الصوية أو الجيانية كن تقوير سكي إلا أن سشبين لد 
رجحانه بدليل ۔ 

فامحتهد فى أحكام الشريعة وإن ساغ له التقليد فى العلوم التى 


١ 


سامية » حتى إذا جرى اختلاف فى رتبة حديث أو قاعدة عربية 
احتاج إلى تطبيقها ء جرد :نظره لاجتلاء الحقيقة دون أن يقف وقفة 
الخائر أوايتمسك بأخد الآراء على غير بيثة: , 
أصول المقه : 

مسائل علم الأصول منها مايتمد من النظر فى الكتاب 
والسنتةء ومنها ما.يستمند من النظر فى علوم اللغة الحربية » فيمكن 
ن تضلع .من مواره الشريعة. ورسخ سخ فى فهم لسبان العرب ء أن يدرك 
هده الأصول دنه كما أد 3 الأئمة ادير ن نهصبوا بالا حتهاد 
قبل أن يدون علم الأصول : ولكن الوصول إلى مسائل الأصول 
وهى مدونة أسهل على الطالب من أن يبذل جهده فى استقرائها 
ويرسل فكره فى اقسناضها : باحثا عنها فى أبوان متقفرقة + وموارد 
متشعية ؛ وعلى أى حال كان طالب الاجتهاد فى الأحكام لا 
يستقيمله هنذا التب إلا أن ينظر فى الأضول نظر البساحثك 
لعفل كيت لا يتين ف الاستنباط غل الاستفحان أواسند 
الذرائع مشلا ولايقرر الحكم اعتمادًا على عمل أهل المديئة 
أو مذهب,الصحابى ٠‏ متابعة لمن يقول بحجيتها ا يون 
الأصول منزلة الأساس للاجتهاد فى الأحكام» فلا يدخل فى 
قبيل اتېد المطلق نو "داق RT‏ الآحكام على أضوك فررها 


إفافية e‏ فد : 


فاي مع من لم برض ن لمدعى الااجمتهاد إلا أن يرسخ فى 
الول ا کے رسکی قات يس سه ی ا له 
يعمد فى الاسحباط إلا على أضصل رائ كيقت تشهد به 
البيية 'وتعوم عليه الحجة . 


: 


الصطفك: 
يظهر فی بادئ الرأى أن ليس من و جنب المطلق معرفة 
الأحكام التي اسخنبطها الفقهاء من:دلاثل الشريعة ٠‏ ذلك لأتها 


ضادزة عن اجتهاد . فيجب أن يكون الاعحهاد قم عليها فى 
الوجودء فهو مستقل عتها ء وجائز أن يتحقق بدونها ؛ ولو قدرنا 
ناشفا درس علوم اللغة حتى أصبح فى ذوقه وفهمه لدقائق العربية 
كالعربى الخالص ١‏ ثم أقبل على التفقه فى الكتاب والسنة حتى 
عرف مقاصد الشريعة » لأمكنه استتباط الأحكام من دلائلها كما 
استتبظها العلماء عن قبل أن تدون المذاعب والآراء. ..والتحقيق أن 
معرفة المذاهب ودرس أحكام الفقه مريوطة بأصولها ما يخطو 
بلغال قى سبيل الانتتهاة ختطولت'بمريعة لو درا اللي 
على هذا الوجه لأنفق فى بلوغها مجهودا كبيرًا وزمنا طويلا . 
ثم إنه يأمن العثار والخطأ فى الفتوى أكثر ما إذا لم يدرس أقوال 
الأئمة من قبله > وهذا مايراه طائفة من الأضوليين كأبى حامد 
الغزالى إذ قال : وإنما يحصل الاجتهاد فى زماننا بممارسة الفقه ؛ 
فهو طريق تخضيل الدربة فى هذا الزمان» 

وهذا محمل ما ينقل عن السلف من حث الفقهاء على معرفة 
المتلاف أعا ل العاوجن 2 04 »قال هشام بن عبد الله اا لراك ا 
من لم يعرف اختلاف الفقها ء فليس بققيه . وقاك عطاء(") : 
لا ودع لاجد أناتفتى اجام عيض يكو عالما اعات الان : 
فإنه إن لم :يكن كذلك:ردف: ن العلم ماهو أوثق من الذقى'فى يديه : 
۲ : جرا الداسن على الفتوى أقلهم علما 


وقال سَقيات بن ية 


باتختللاف العلجاء - وقال سعد ين أب عرو ة۴ ن لم يمم 
| ل“ تتاف دك تة اا . 

ولا لقصدون بهذا حتفظ مجرة الخلاف »بل القضد أن يعرف 
أقوال الاه ومداركها 
موافع الا جماع: 

يذكر الأصوليون فى شرط امجتهد أن يكون عارفا بمواقع الإجماع . 
وهدا 2 الواقع شرج خر دة الا حتهاد بالقعل وتن امد شی 
بلوغ رتبة الاجتهاد . وإغا أخنذوا هذا شرطا لصحته لثلا يقرر الفقيه 

| ل | | ٍ 31 و او 0 

حكما يخرح به عن الأجماع : إد كل فتوى يخرف بها صاحبها 
الجاع هى فى نظر ا الدعن باطلة وفك تحغف الاسام 
الغزالى قى هذا الشرط فقال: ليس من واجبه أن ييحفظ المسائل 
التى وقع عليها الإ حماع ‏ فالواقعة الى خم انها كانت موضع 
اختلاف » والحادته التى يعر فت من حالها انها وليدة ششسرة ولم 
بقع لها ميل فى العصور المتقدمة »له أن يجتهد ويفتى فيهما جا 
قام الدليل على رجحانه وإن لم يكن ملما بالمسائل التى انعقد 

فان وقعت الواقعة ولم يكن قد بلغه أنه شرى.قيها اختلاف »ء ولم 
ی انیا وليدة عص : بحت ها استطاع فان لج يشفت على آنا 
اة معجحشع غليها 1 تاولا باللاجتهاد وفصل لها عتكهنا طابقا 
المياس: 


درن 


د Ê 1 1, 5 f‏ 21 
هل يعد فى شروط انحمتهد أن يكون من يقول باصضل القياس؟ 


هذا هايراه أبو إستحق الإسقرائيتى !1" . وعرا إلين المبمهور أنهم 
قالوا : إن 'نغاة القياس لا يبلغون درجة الاجتهاد» وأخذ به 4 
الجرمين ١57‏ وقال : علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا 

ومن أهل العلم من لم يتمسك بهذا الشرط ؛ وعد الظاهرئ 
الذى تحققت فيه الشروط الآنفة فى قبيل أهل الاجتهاد ؛ وينبلى 
على هذا أن يكون خلافهم معتذا به .فلا إجماع فيما خالفوا فيه 
من الأحكام ..وهدًا مَاذكر الأسماذ أبو متنصور التغدادى!5"'! أنه 
الضحيح من مذهب الشافعية » وقال ابن الصلاح!"'! : إنه الذى 
استقر عليه الأمر . 

وستسوق فى مقام آخر 1 دلة على أت القاس ن اصضل ممم ن أضول 
الشريعة الغراء 1 
العدالة والاستمامك : 

ليست العدالة :شرطا لتحقق وصف الاجتهاد فى نفسه:: وإغا 
هی شرط فى قبول فتوى امجتهد » إذ الفتوى من قبيل الااخبار : 
والتفس لا تركن إلى خبر الفاسق » ومن يعمل سوءا يسهل عليه 
أن يقول زورًا . والتقوى هى التى تحمل امجتهد على التروى فى 
تفصيل الحكم » فلا يلفظ بالفتوى إلا بعد النظر فى الواقعة وما 

تب عليها من مصالح أو مقاسد : ثم يعود إلى قواعد الشريعة 

ل لها حكما يطابقها » قال مالك بن ن اسن 1 اوك 
على المسالة فتمتعتى 0 ن الطعام والشرات والنوم 5 فق 1 
يا آنا تك الله واه و و ن إلا تقر فی حجر ٢نا‏ 
تقول شيئا إلا تلقوه متك . قال : قمن أحق أن يكون هكذا إلا من 


يي 


كان:هكذا . وقال : رجا وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالى ..وكان 
إا سل عن المسآلة يمول للشائل اصرف حص اظرفيهنا: 
فيتضرف السائل ويتجعل مالك يردد النظر فى المالة »فقيل له فى 
ذلك فقال : إنى أحاف أن يكون لى من المسائل يوم وأ يوء! 
وكذلك كان السلف من الضحابة والتابعين » يكرهون التسرع فى 
الفقوى » ويود كل واتخد نهم أن يكون غيره قد كقاه أمرها » ختى 
إذا رآها قد تعينت.عليه بذل جهده فى تغرف حكمها ثم أفتى . 


بناء الشريعة على حفظ 
المصالح ودرء المقاسد 





القوانين العادلة هى التى تقوم على رعاية حفظ المصالح وء 
المقاسد ولا يختلف علماء الإسلام فى أن أحكام الشريعة قائمة 
علئ وعناية هدين الأضلئ »وإذا كانت المصالح والمقاسد فد 
تخفى فى بعض ما يشرع على أنه عبادة قإن الأحكام المشروعة 
لغير العبادات من أدان الاجتماع ونظم المعامالاءت والحنايات لا 
عل وة يظهر ره فصا الشريعة السماونة على لقو اتن الوضعية . 

شر 0 / من عة التشريع شن EE.‏ 1 ن المصالح أرئعة 
ا للذات وأسمابها «والاقراح وأسبابهنا وأ القابد اة 
أنواع ١‏ اللا وأسبايهاء والغموم وأسبايهنا: ويسمون اللدات 
والأفراج بالمصالح | تم 8 روات ایوا للاح اجار كس 


يمول الالام وال ا ناسا الج ةة ع وأسبابها اللقاسك اجازية ١‏ 





ويذكروز أن ام الح ا محضة 5المشاسد المحشية تاأدرة الومحجود ار 
لوقائع ماتيتمع قيه الصلحة والمفسدة شما كان مصسلسة محضة 
فحكمه الآذن قطعا ,وما كار نع عي اعقب آل بلا 
مرا قافا ها نکر مصلحة من ناحية ومفلة من ناخية أخرى + 
فالشارع الحكيم ينظر إلى الأرجح فنهما ويقصل الحكم على قدر 
الاح فیا رجحت مضل على مده آذ فيه على وه 





التمّقّه فى الأدلة السمعية : 


- 5 ¥ 0 5 00 - 5 للك 00 1 

ذكرنا فما سلف ان هن أحكام الشايبعة ما يدل عليه ابة أو تة 

د - ا کف 
00 || ا مع اا 1 

صم ية , تڪرح الجمع نعل أ سح 3 والقضاء لاك کي فن ارت 
: 5 د ا ١‏ 5 1 “س 

ل ا ل د 3 والفصاصن ع وع ان السار والسنارقه 7 وهدا 


أن ا نك عة . 


بافة ولا يجوز اا ك 
ورا :دعت الضرورة إلى إرجاء إقامة الحد .كما أخر الإمام 
غل رضى الله عنه القضاض من قتلة عثمان مرتقبًا وفنا يحمكن 
فيه منهم وهو آمن من عصبيتهم . وفى سنن أبى داود أن الثبى 
ينك نهى أن تقطع الأيدى فى الغرو: وروئ أن عسر بن 
الخطان كب إلى التاس : أن لا يجلدن أمير جنيش ولا سرية 
ولا رجل من المسلمن أا وهو غاز حتى بقعم الدرت قافالا ۽ 


وقد تطرا حال عامة عل ولى الأمرافى ريب مين أن 


ول و اة 
أخل الوص عر e.‏ السركة المفزوض ا 


يد 


النسارق فى عاء الخاعة لان اساج انت اة سن - 
القربب وقتبذ أن :يكوت الداع إلى ١‏ لسورقة اضتطرارة إلى ها ايسند 


ومشه و تشه سن التيذكة 5 


ْ 


. 


دلا يلحق شل هذا الخال أَنْ تعتل أذواق قوم وتساورهم شهوات 
طائشة فيشيموا ده الأذواق مقام العقل .ولك الشهوات مقنام 
المصليحة ..فيدكروا ما فرس الإسلام على الزاتى أو شارت الخمر من 
عقوبة - وعلى حكماء الآهة أن يعالحوا هذه الأذواق حتى تسلم هن 
مرضها ٠‏ ويقوّموا تلك الشهوات ختى تعود إلى حال اعتدالها . 

0 االاجحتتهاد الأذلة ١١‏ 1 على النحو الذي د شرا 1 
ويدخلها من جهة الإطلاق والعغييد , أما الإطلاق فكمسا قال 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة |٠١4‏ 
فأطلق الأثمة فى تحرج الربا . وعدوا قوله تعالى «أضعافا مضاعفة» 





من قبيل فا روعى فيه طيساتك ا ا نزول الية ٠‏ وشن 
أدلة هذا اللإإطلاق قولة تعالى 1 وان تتم a‏ برغوس 
أموالكم 8 فهو صريح فى حرمة الربا كثيره وقليله 

ومن أمئلة هذا أن الله تعالى حر حبرم على الرجل نكاح ربيبته فقال 
٭ رربائبکم اللاتي فى حجم حجورکم من نسائكم اللأتي دخلتم 
بهن 4 " وظاهر الآية أن الحرمة بعت الروجة التى تكون فى حجر 
وان الأثية جير ای و 


للتحرع فأولوء على أنه من قبيل الأوصاف ان رڈ يق الكلام 
الا بع مين يه 56 !اماك الغالة کن الموصوك 3 وأفشوا تحرج 
لربيية على زوج أمها وإن لم تكن فى حجره . 

الإمام.مبالك بأبار الصحراء التى تتخد فى الأرضين غير المتملكة . 


ا 





فيكون صاحبها الذى حفرها أولى بهاء فإذا قضى منها وطره 
ورويت ماشيته ترك الفضل للناس من غير ثمن » واستند الإمام 
فى هذا التخصيص وصرف النهى عن بيع الماء فى الأرض 
المملوكة إلى الأصل الذى ورد به السمع واتعقد عليه الإجماع. 
وهو أنه لايخلل مال أحد الابظيب نفس منه . 


ومن أمثلة هذا البان حديث «شاهداك أو ے۳ 


فظاهر ليث أن اليمتن حق على کل منک ١‏ ولكن الإمام 
مالكا قيده بحال ما إذا كان بين المتتقاضين خلظة > وإغا قيدة 
بقاعدة درء المفاسد » إذ أذ الحديث على إطلاقه يجرئ السفهاء 


غلى أهل الفضل ون أن بو جهوا عليهم متى شاءوا 
دعاوى » ويقفوهم للحلف إيلامًا وامتهانا . 





تقبد المجتهد التفصوض أو يطلقها على ماتقتضيه الأدلة السمعية 
والأصول الشرعية E‏ يصرف نظرة عن النصن جملة إلا أن كحت 
دنه أنه متسوخ + أو يعارضه شاعو أقوق سندا أو دلالة 0 يكون 
الحكم م مريوطا بغ بشىء على أنه غلة مشر ويته وول هذه العلة 
فيتبنعها الحكم وتذخل الواقعة فی نس نخر 3 أو تحتاج | لم حكم 

من اجتهد يصابقها . 

ومشال هذا أن | لحيو چ چ ترك رار د التراويح فی حماصضة وقان 
فى وجه تركها «ولم يمدعنى من الخروج إلیکم إلا أنى عنشيت أن 
تفرض غليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها!""!».. وقد زالت بوفاته 


عليه الصلاة والسلام الخشية من أن تفرضن عليهم.: ولهذا أقامها 
عمر بن الخظاب بعد ء وقال «نعتم البدعة هذه: 

وقضر الحكم على حال وجود العلة له لعلة متى كان منصوصنًا عليها أمر 
واضح لا شبهة فيه وقد بجی الك وي سردا د وج کر العلة 


فييقررها الجتهد ام تباط ويجعل الحكم فقضورا على قال هدة 
العلة المستنبطة ٠ o‏ | ايل أن المؤلفة قل ىلا16 فى آنه 
سارف الكاة 3 3 الما الات للفقر اء والمسباكين ۳ العاملة: ن عليها 


والمؤلفة قلوبهم 4 اة 

فراى بعض الآئمة أن علة جَعلهم قى مضارف الزكاة الحاجة فى 
بداية الإسلام إلى اتكثير نمار أمااحم: ند ريت کرک وکر 
أتباعه وحماتة ققد زالت ا خاحة إلى تالت ا مالين ۽ وسقطوا 
من قارف الركاة 

ومر أقوال الرسول عع متايحتملة الجديد على أثه: صادر:مثه 
بصضقة الإمافة لا أنه جكم عام كسائر أخكاة الشريعة التى يراد بها 
التبليغ «ومثال هذا قوله يع فى غزوة حنين «من قحل قعيلا فله 
سلبه'*"'» فإن هن الأثمة من يذهب فى هذا إلى أنه تصرف من 
جهة الأمافة ونه فظو رفيه إلى ما اقتضتة المصلحة فى تلك 
الغروة ٠‏ قلقائد الخيوش من بعده أن لا يجعل سلب القعيل للقاتل 
حيث لم ندع إلى ذلك مصلحة 8 النوع من أقواله عليه 
الصااة و أل لوكا وال بردم هاا لتشريع » ومن أنه جوز لول 
الأمر أن يجتهد ويقول «من قتا اع لد > ستول الله 


لا ولا رده عن ھا اھ ل أن السلب هن اعت لغتيمة + والغثيمة 


: 





فى أصلها ملك للمجاهدين » أو أن هذه المنحة تنقص الإخلاص 
وتجعل بعضن ال حند يقاتل للسلب لا لإعلاء كلمة الله . 

هذه من الوجوه التى يدخل فبها الأجعهاد الصحيح عند التفقه 
فى الأدلة السمعية. وهاهنا قد تزل أقداغ بعض الناظرين فى 
عجل ١‏ أو يفتضيح بعض من يكيدون للشريعة من طريق 
التأويل » حيث يعمدون إلى بعض النصوص الشرعية ويذ هبون 
فى تفسيرها مذهيًا يخنرجون به عن مقاضد الشريعة .أو 
ينقضون به أصلا من أصولها . 

وجمهور أهل العلم على أن الأحكام المقررة بطريق السمع وليس 
اللمحمين أن يتعذاها هي ماجاء فى كتاب أو بت أو إجماع ؛ 
وقول الضحابى فيما لا يقال بالرأى هو من قبيل المرقوع!'"! فهو 
داخل فى الدة اما قوله الى مكحن أن يكوك اجعهاذا فليس 
بحجة تقطع غجرةعن الاحتهاد > لأن الصحابى غير معصوم عن 
الخطأ » ولأن الصحابة كانوا يختلفون فيما بيهم من غير إنكار ؛ 


ا 


وسايقع ۳ موطأ مالك ن E‏ كول الصحابى ي شام الا حتجاج 
اا ياقى يله الام شق معدي الحا لاحعياده أو لنت ريح سل 
i‏ : لك مي | > 1د 1 ع li‏ 5 3 

الا حبار عتد اختلافها . قال القاضى ابو بكر بن العربى فى شرح 
حديث اعليكه بنتى وسنة الخلفاء الراشدين؟» من سنن 
ال مدي * وات وال حع إل اة اكا هو نكن OE‏ 
6 ق و بعر لق لحن لعو أي على أمرين 
الأول التقليد ا غر عن النظر والجانى الترجيح ند تدع كف 
الصحابة ٠‏ قيقدم فيه الخلفاء الأربعة أو أبو بكر وعمر . وإلى هده 
البرعة كان يتزع مالك :ونه عليه فى الموطا» : 


- 


واعتماد الاسام مالك على عمل أهل المديتة قيا لا محال للرآی 
فيه أو فيما كان طريقه التقل المستفيضنى كالصاع والمد والأذان 
والاقافة يرجم إلى الاحتحاج بالسنة 3 وات العادة تقتصى أن يحون 
الوحى لعلموة وإدا قدم عمل آهل دة الى هو في فغنى 
السنة على حبر الاحاد فإنما قدم على حبر الخاد سنة نراها ا 
| وأقوق 1 وأنكر بس أضصحابه أن کون قل وبع قريا تفلم 
فى کات العارضة «ومن لا تحصيل له من أضحابنا يظن أن مالكا 
يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح ؛ ولم يفعل ذلك 
بعملهم وفتواهم! . 
أو التقييد على مقتضى الأصول الصادقة » وهذا واصخ بنفسه فيما 
إذا كان النص قرآنًا أو سنة متواترة > أما حبر الأحاد قإن لم يره 
امجتهد معارضًا لأضل آخر وجب العمل به عند أثئمة الدين يلا 
مراء 5 اد عم لن الخطاب ی ت بچ ل اومن سس 
غوف في ان الحزية من انوس ٠‏ وهو قوله يخ «سنوا بهم تة 

أسا إذا ورد حبر الآحاد فيما يظهر معارضا لقاعدة أو قياس 
جح فهدا موضع تر آهل العلم واختادف أراثهم 5 هنهم س 





و ) فى صحيح اليخارق 


ققدم الحديث على الأقيسة والقواعد » يظهر هذا من قول الإمام 
الشنافعى 119 : إذا صح الحديث عن رسول الله جيه فاضريوا بقولى 
الخال 35 وقوله 2 إذا e‏ الك ِ عن رسيوك انه ع 0 
الإلسقاد نه فهو السهى »قال خمد بن إسحاق بن -خحريةا*': 
لاكول لحد مح رسولك الله 0 إدا صح الخير 5 

وك آثارا رة عن الصحابة تدل على أنهم كانوا يتركون 
القاس كير الواحد ای قمر ابن الخطان القياس فى اتن 
لقضينا فيه برأينا!*) وروي أنه ترك القياس فى تفريق زية الأصايع 
الإ لكل ا 

ويقولك بعص الکن اديت ی كل حال أنه اا بو حف 
حديث ادت على لحا اعباس الصجيح 5 وحيث خاءعت 
الشريعة باختقصاصض بعص الأضناف بحكم يغارق به نظائره .قاد 
قد يظهر لبعقن الناس ویخقی على بعض ٠‏ فمن راق شيتا من 
الشريعة محاتقًا لاقياس فإنا هو مخالف لقاس الذق اتحقد: فى 
ےھ له للشياس الصحيح الات کی تفن الأغبر 3 وفك جاع هو لاع 


إلى كل ما جاءت به الستة من أحكام : كالمساقاة والمزارعة وبيع 





( ها راه أب داوة 


كك و 


العرايال*؟ ؛ويسظطوافى بيات الفرق ينها وبين أفراد القياص الى 
والواقع أن الذين يسمون مشل المساقاة والسلم والمصتراة!»*) 
خارجة عن القياس يعترقون بأتة انضم إلى ى نجه لا وار ما 
تتغالف سائر أفراد القاعدة 5 ية لأول التفل لقنا سر 
مشمولاتها . وهذا عز الدين بن عبد السبلام!' ١"‏ يقول فى قواعد 
المصالح «أمر الله : تعالى بإقامة مصالح متجانة + وأخرج بعضها 


أي 


م 


عن ال أا لمشقة لشقة فاو ها وإما r.‏ تارا » وزخر عن 
مفاسد متمائلة . وأخرج بعضها عن | لح إما لمشقة احتنابها ؛ 
وإما لمصلحة تعارضها» 
وين أغل العلم من يقدم القاعدة والقباس الى تكون مقدماته 
قاطعة على خر الواحيك .وقد تيدد أصت خان الاسام الك فى 
مله © فروق عت اخنان الْعَاقيوَن تقدع القياسٍ. على اعخير . 
ورف عته المائيون والمغارية تقد الخير على القياس » والتحقيق أن 
للإمام فى كل حديث يتعارض مع القياس نظرًا خاضًا » فيقدم 
مثلا الحديث الذى تعضده كاعدة أحرئى كحديتث العرايا : غارضته 
قاعدة الريا وعضدته قاعدة المعرؤقا . 
فقد أريناك أيها القارئ التبية: كيف كان علماء الإسلام يرون 


لمكت الحفقنه کون الكتاب والبنة قاغدة حفظ د المصالح و القاس 3 


3 


EES‏ سس اشح الغ ا جره لها يرصن عرفا و کح بها عله ت 
(خخ) اة عل لحر مض ي اک عبس وحمع فلم يحب أباما وقد عا '» فين 
الحديت الشريف .أن مشتريها متئ اا ج بک 1 خرن | ها أن مها أو 


بردها وجباع قر , 
> 


٣ 


وأن فا جا به القرأن والستة من الأحكام المفصحلة كفي تحفط 
مصالح الوقائع 0 درء مفاسدها. وفى استطاعة: ال رأسكمين فى العلم 
أن يبينوا ما حفقلقة مت المصالح أو درأته من المفاسد بيانا كافيًا , 

وإذا كان من لازم الأحكام العادلة حفظ المضالح أو درء المفاسد : 
فليس .من شرط كل حكم أن يتغير باختلاف العصور أو المواطن : 
فان الواقعة قد تشعمهل بطبيعتها على مصلحة أو على سمفسدة لا 
يختلف حالها باخعلاف العضور والمواظن ١‏ فيكون لها حكم وأحد 
لا يتير إلا أن .يتغير تقال الواقعة نفسها . ومن الذي يعقل أن 
يكون القصاص مثلا زاجرا عن القتل مقللا لوقائعه فى عصر 
أو من موطن دون آخر؟ 

والحقيقة أن حكم الواقعة إنما يتجدد عندما تتغير طبيعة الواقعة ؛ 
ولك كو لمرو لبو للواقعة بيحق قد نقى حكمها العادل ولو مضت 
لها من الأخوال'ما يتتعدعى تفصيل 


: : | ب« 2 EN‏ 2ت ا ك1 ۱ 1 
حكم یره شرع لهااولا + ومن يسرم لك ال يدرس عا فضلئة 


الشتريعة :من احكاء محكمة = وهی فیا يرق اقل عا شيعته فى 
ضقن أضول وااو ع جد كديا متها علق راق 
تلف حالها باتختالاف اليّمان والمكان ء وإذا جد العالم الراسخ 
فى فهم مقاصد ال ريعة وأقعة عله ی عليها لار سكم :ثم ر 
خالا بعك إل حال قعصي ر احكم اقتصضناء ظاعرًا + کان له أن 
يرجع بها إلى أضول الشريغة القاطعة ويقتيس لها من هة الا ضول 
حكما: يطاقهاء فال هذا أن النبى مد نه عن متع النساء 
من الخروج ا امساحدء قاذ تظر اجمعهد إلى غلة النهى عن 


ِ 


متعهن وجدها الحافظة على مصلحة المرأة من سعيها إلى المسجد 
وحضورها صلاة الجماعة وانتفاعها يما تسمع من قرآن أو خطبة ؛ 
ولم خرن كن خجروجها لعهذه عليه الصلاة والسلام فيييدلة 
احا 1 i 0 a Ta E‏ 1 ع زه ١‏ 
تستدعى المتع » قإذا جاء عهد يكثر فيه تعرض السفلة من الرجال 
للا | وعتدثنت وفائع عل على الل سلظان الي ایح صعيف؛ 
الأثر فى نفوس هؤلاء وهؤلاء.. فقد أخذت واقعة خروج 7 إلى 
المسحد حالا غير الخال التى كانت عليه فى رهن اة وا نصم إلى 
قصلحة خروجها مغسدة ؛ فللمجتهد أن يتظر فى هله المفسيدة 
ويقيسها بالمصلحة ليعلم أيهما أرجح وزناء ثم يرجع بالواقعة إلى 
أضول الشريعة ويستشسيط لها کا براعى الم جالتها الطارئة 
تا e a‏ ل : خط . اا 

ورا نظر الفقيه فى مثل هذا تشرة فستعجل فيط المرفى . 
وشدا هنا حرق لمروات سن احكم حن قدم خطية العيد على الصلاة 
نظا إلى أن النامن كانوا فى عهد التبوة والخلافة الرشيدة بجلسون 
بعد صلاة العيد لسماع الخظية . فلم يكن فى تقدم الصلاة على 
الخطية E‏ بای i‏ ولكتيهم ضارا تسا دل العهك E‏ 51 بالصملاة 
ديدعون سماع | حخصطة كا قال هووا شيعيل و را لاب سعبد اخدری 
الصا ةة : وقد ااه الصحانة والآئمة من بعل شم فى 2 5 
اة لأنهم روا أن .هذا تضرف فى افر شن 5 قا قاقات .ال 
يجب أن تقشام كماوردت عن التسارع ل 
شاشر فد سماع الخطبة مكن درؤها بوعظهم وإرشادهم إلى البقا 
بال خد تى التيائهاء وقد خضرت صالاة العيد فی السكة 


2 


ب 


الماضية بأد المساجد الكبيرة فى القاهرة قوقف الإمام قبل الصلاة 
وذكر الخاضرين بعدم الخروج قبل انقضاء الخطبة : فامتثلوا . 

فالنفقنه: فى الاب والسننة على التحو الذى يحفظ الحقوق 
ويسير بالأمة فى أهدى سيل المدئية إغا يستطيعه من املا بعلوم 
القرآن والحديث . وخحاض فى حكمة التشريع وعرف مقاضد 
الشارع ؛ وقدر المصالح والمفاسد جيزاتها الصحيح . 


الأصول النظرية الشرعية 





لم بتستلف المبلمون فى أن الشريعة الإسلامية تزلت لتقرير 
أحكام الوقائع داكا وائعة قعة إلا لها حكم مدلول عليه بالشصن 


0 بأصل س ال "قول غه في اأص هب 


ومن 

أما الاحكام المستفادة من التصوصن ٠‏ فهى الأ حكام المأخرذة من 
اماو وات كحو اسو و اا سن بيصي م 
غضياك ٠‏ وجواز الشفعة للشريك . وقد اربناك بوجه عام أن كل ها 
قرره الشسارع من أحكام مفصلة هو دائر بين حفظ المصالح ودرء 
اة ات ال .ا ستحتاول نادن ايه باون اأ“ وب فى هده الأحكام 
بتعصيل كلها اقتصى المقام عباتها . 

وأما الأحكام المدلول عليها بأصول عامة فيستبين أمرها بالتظر 
فى شرا الأصول ۽ دشو سا أزمعتا البيوت عه مك اا وسعرق 
فن “هله ال ص بول كوت تسد القتووحة ا رامس در 
حكم و كيف شرق بالآامة أرقند طرق المدنية وأعدل نم 
القضاء ا الشتريعة على أضول ا اة ب واوا ل الا نول ا 
يحاهى هن لوفالع تما يزيدنا تغقها فى قولة غليه الصلاة والسسلام 
ابعثت بجوامع الكل 80) ويضع فى 555 معحرة هازال كثير :من 
النامى عنها فى غطاء » وهى شريعة سمحة حكيمة تتناول كل ما 
يمكن تصوره-من الحوادث على تباغد المواطن واخسلاف الأجياك 


١ 





وما جاءت عل هذا التحو إلا لأن رسالة المبعوث بها عامة كما قال 
الله تعالى 9 وما أرسأنالك إل كاقة ناس بشيرا ونذيرا 44 1 

وحن تعلم أن الالشاظ وضعت للذلاثة على ماغى التفس ؛ 
سن اود المتكلم بلفظ شأئه أن يدل على ها فى نفسه ويستبعن 

مته امخاطبون قصده» وقف عنلة سواء كانت دلالحه بالمنظوق 
أو المفهوم »أ و عقتف المغثى أو نشريثة حا أ وعادة مطردة . ويكفى 
فى الخظان الموجة إلى الناس كافة أن بفه حه القوم ايروك 
مهم + مالين ببلغون سائر الط قات مافية سن أحكام 

وحكمة ؛ وإذا كان هذا شان المتكلم يلغة العرب يل أن المتكلمين 
بالسكة غبرها فيجنا ا فم حكمة الشريعة العامة الخالدة أن 
تسلكه فى إرشادها وفيماتنة من أحكام لا تنقضى اي 

والأصول. العى تريد. البحث غتها فى هاا المقام هى :ا لماو ١‏ 
والاستصحات »> ومراعاة العرف : وسد الذرائع > والمصالح ا سلة 
والاستحستانت:: 
المياس 

حقق علفاء الإسلام أن لكل حكم شرع حكمة تلام 
شرعه ٠‏ ومرجع الحكمة إلى رعاية المصالح والمفاسد » وقد قرر 
امحققون كأبى إسحاق الشاظى وغيره أن أحكامه تعالى معللة 
مصالح العباد : وهذا معروف باستقراء موارد الشريعة كقوله تعالى 
ولكم في القصاص ا أولى الألباب ي( وقوله تعالى 
« وإذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 

جمد 


زوجاث راتق الله وتخفي في نفك ها الله ديه برتختيي الناسن 
والله أحق آن ام فلماة فض :زيف هنها :وطرا 15" وقوله ل 
فى وجه طهارة الهرة «إنها فى الطوافين عليكم والطوافات بين" 
وقوله فى وجه منع بيع بيع الشمرة قبل بدو صلا حها وأرآيت إذا منع 
الله الشمرة ۾ يأخذ أحد كم سال اح . 

وإذا كانت الأ حكام المنصوص عليها قائمة على رعاية المصالح 
فإذا قرر انشا رع للواقعة حكما ونبه فى الآية شدي علو جه 
المضاحة الاج مقر وان اناك ك الوجه ظاهرًا ظهورًا لا تحوم 
عليه شبهة » صح للمجتهد أن يعمد إلى كل واقعة محقق فيها ذلك 
الوجه من المصلحة ويسوق نتها وين الواقعة المنصوصن عليها فيما 
عله عليها ال* لشارع من -حكم . وذلك ما تسميف بالقياشس 

فالقياس أن يعمد المجتهد إلى حكم أمر معلوم فيثبته لأمر آخر 
Fe‏ ا الأشراة: فى علة الحكم . ومثال هذا أن ال علج قال 
إلا يتشاجى اثنان دون واحد أ۷" » وعلة عدا النهى أن الات إذا 
bS RS‏ رفو سه e a‏ 
ويحدث لدامن أا لظنون ما يدم ر ضفو الاخاء يتهج ا وللفقيه ستى 
اطمأن إلى و العلة أن يقرر خرمفة محادثة اتن لبان الع 
متحققة فى هذه الصورة تحققها لی FA‏ 

فأى عالم بتلو قوله تعالى ويا أيها الذي ن اموا اذا نودي للصلاة 
ب ن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الْبِيْع ف ولا يفهم 
أن غلة الأقر بترك البيع عند النداء للضلاة كونه شاغلا عن أدائها؟ 


لظت 





و دة العلة مو جودة 8 عير البيع نحو الاحارة نلا غارف 3 فيصح 
إلحاقها بالبيع فى منعها عند النداء لصلاة الجمعة . 

وأى عالم يسمع قوله عليه الصلاة والسلام «لايبيع بعضكم على بيع 
خش ۲ ولا فی أن علة النهى ما جا به هذا البيع هر ن التقاطع 
والعداء الا بوسيلة العلة إلى ع هيه اد تكتوارة على جاه 1 


وإغا جعلنا القياس فى صدر البحث مر ن نوع دلالة اللفظ بالمعقول ١‏ لان 
اللفظ إذا دل مقتضى وضعه على حكم واقعة وعرفت علة الحكم ؛ فإن 
العقل هتى وجد هذه العلة متحقفة فى واقعة أخرى ادر أن حكبها 
حكم الاولى ؛نظرًا إلى أن الشارع يسوی بين الواقعئين حيث اشتركنا فى 
الوضف الؤثر فى اكم وتاثلتا فيه:ممن كل وجه . 

فالقياس أضل ن أصول الشريعة 6.وية انع نطاقها »,سارت 
تشناول من الوفائع مالا يتعاهن :قال الإعام أ ل 3 
يستغلى أحد عن القعاسضس وقال إبراهيم تمس ! “16 + ا r‏ 
فية إسال جيه يعدت ؛ ولكنا تعرف الشىء بالشىء 
الشى ء بال قال الغ( 2 
رأث على الأريعين بالمقاييسن: . وقال وشي E‏ | الها صا عضر 


ا کو ن 
ات امجح ا 
۳ 


وافيها 


: إنا ناخد فى ز اة العف 


رسول الله يك إلى يومنا استعملوا المقاييس فى الفقة فى جميع 
الأحكام فى أمردينهم : قال : وأجمعوا أن طب ر البق جق ونظير 
الباطل بياظل .. وقاك .ابن قل ال 459) :قد يلغ التواتر المعنوق 

واس باستشمسال: اتقاس ن وهو قطعن «وساق اباساق 
لشاضي أن 0 العادا تا*! الالتفا ت إلى المعنى أى أنها معقولة 





0 بھی بالعادات هآ صوق اتعتادانت 


أحدهما: الاستقراء »فقال : إنا وجدنا الشارع قاضيك| لصاح 
العساد 5 والأحكام العادية تلور سعها حيشما فار فترق الشى 2 
الواحد يملع فى حال لا تكون فيه مصلحة ؛ فإذا كانت فيه مصضلحة 


جار . 


ثائمهما: أن الشارع توسع فی اباك العلل وأخكم فى تشربع نات 
العادات : وأكثر ما غلل بالمناسب الذى إذا عرض على العنقول 
تلقعه بالقبوك :ثم قال ففهمنا من ذلك أن الها رع قصد منها 
اتباع المعانى 5 الوقوف على النصوصض 


i 


ام 


سحتو العمل تا 59 سن لعنهد الصحابة E‏ اذه عنهم 5 
(Ez‏ 


وأضحابه أكثر من ظهوره فى احخجار اا هرك E‏ فة + 
وما وال الشاسن بأخحذون بالعياسن إذا لم يحدوا فى الواقعة تصيا حمق 
Eî)‏ 


اس عشم شی كناب اماس 2 ETS‏ أن اسسا شل زاتمت رين 5 
غيرهم فرع له تباعة سبق إبراهيم نز سيار النظام إلى القول نشف 
القنانن والاحتهاة »ولم تفت إليه ه الخمهور ؛ ومن خجالفه فى ذلك 
فريق:من زعماء المعتزلة كأبى الهذيل!"؟) وبشر بن المعتمراة*اوبشر 
۴۹ زوع ا 

a سے‎ 

0 TEY ل‎ 1 : 1! 

وطهر بعد هذا داود بن على الابهان | المتوفى سنة ۷ 
وتا بظطهوره مدهب لظا ية 6 دروي ته أنه كان وک شیاس إلا 


e 








أن يكون جَلياً وهوما يون امقيس فيه أولى بالحكم من المقيسن 
عليه تحر ضرب الوالدين قياسًا على التأفيف:الثابتة حرمته فى 
قوله تعالى فلا تقل الما أف 4 أو مساويا كحرمة إتلاف 
قا ا2 , بالليس قياسا أكله الفابجة جزمت وله تعالى 
ل إن الذن يأعلُون أنوال اليَِامئ ظُلْما إثما يأكلوت فى بطر 


تارا وسيطلوة سعيرا ةا روهذان ا قن 
الأصوليون مقهوم ال وافتة . وأجار بعضهم القنياس الذي وقع الس 
على علقم تعامنة , وأتكروا مااكاتت عله سيط 


| ]559( 


وحاء بسك لاء ألو حم على ي = التي احتوقق 
سنة 483 فوقف فى جمود وأنكر أن تكون أحكام الشريعة معللة ؛ 
تة قال فى كتابة الاحكاء : ذهب أهل الظاهر إلى إيطاك 
القيياسن جملة 2 الد نادن الله ب ١‏ والغول بالعلل باطل م وقال:: 
ا یشرع Kî‏ ا قسن ال حكام لغلة N‏ ادا نر أله تعالى أو 
رسوله يع على أن آم كذا بسيب كذا أومن أجل كذا أو لأثه 
گان كذا قعندی آنه قعل ذ ر لل ححا للش عد فى ذلك الموضع 
:و بیان ا ر كلك الام فى شیر 
تلك المواضع وأغلظ القول على القائلين بالقياس وحمل 
ايد ١ e‏ والناظر فى الشْر سريعة بتدبر ؛ القائم على سير 
الأئمة المجعهدين بفظة يدرك أن ا حزم سار فى غير سبيل 


واعتمد على غير دليل ٠‏ 


حلت أبو بكر بن العربى فى كتانب العارضة عن طائفة الظاهرية 
قال وغرهم رجل كان عتدنا يقال له :ابن جرع ؛ ادي لإبطال 
النظر وسك سيل الفيرء ونسب نفسيه إلى الظاهر اقتداء بداود 
وأشياعه + واعتمذ الرد على الحق نظما ونثرا . ثم أورد القاضى 
أبو بكر أبياتا فى الرد غلية » وما يقول فى الأ بيات 
إن الظواهر معدود مواقعها نكيف تحصى بيان الحكم فى البشر 
فالظاهرية فى بطلان قولهم كالباطتية غير الفرق فى الصور 
كلاهما هادم للدين من جهة والمقظع العدل موقوف على النظر 
هذى الصحابة تستمرى خواطرها ولا تخاف عليهاغرةالخطر 
وتعمل الرأى مضبوطا مآخذه. وتخرج الحق محفوظا من الأثر 
بالغ ابن حزم فى إنكار القياس وجحوده أن تكون أحكام الشريعة 
معللة + وادعى أن نصوصض الشريعة وافية بكل مايحتاح إليه من 
أحكام اوقد خرج بهذة البرعة عن طريقة البلف. ولم ترصضصها 
منه امحققون من الخلف . وجمهور أهل العلم بتمسكون يأصل 
القياس وإن كانوا بختلفون فى بعض ضرويه » وهؤلاء اختلقوا فى 
تقدير الأحكام المستفادة من النصوص ١‏ قمنهم من يراها قليلة 
بالتسبة لما يؤخحذ من طريق الأقينة : حتى قال إمام الحرم : إن 
النصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة » وسائرها مأخوذ من طريق 
القياس . وقال قوم منهم ابن تيمية!؟*! : إن التصوصن وافية بمعظم 
أخكام العباد » والبقية مشروعة على ظريق القاس 
وقد يكوت احتلافهم فى هذا التعدير راجعا إلى اختلاقهم فى 


٤ 0 





فهم النصوص وفيها تتناول من معان :فبعضهم لا يتعدى فى 
تسين اظ عو وان «ؤغييزة يذب فى.تازيله إلى مغنتى 
واسع ويجعله شاماد اص ت شتى : فال مر اغرمة بالكتان - متا 
قيب حل صمح الي اس رعا الا ل وك من 
عصضيرم العثب من اكرات زجع فی رمه إن ا لاسر 
كالقياس . ويذهب آخروت إلى أن الخمر فى القرآن يتناول كل 
مسكر ۽ واستدلوا على هذا بحديث ملم «كل مسكر خمر! فعلم 
شن اديت أن لفظ اخم لم يخن عكدهم مصتصوصيا. بعصير 
العتا قيكون الك هن غير عخضير الت رتا تسن الاي 
سا أكان اللديك ما لخن الحم رة آم مبيثاله على يتتصى 
عرف الشارع إن الشارع يتصرف فى اللغة > ومن تصرعاته فيها أب 
يستعمل اللفظ قيما هو أعم من معناه كما يستعمله قيهاهو 
حصن مله . 

فحن له ع .من أتضباز القاس ر أورقوا ف اللاستدلال 
غلى ضحتهة ما يقصر عن ١‏ أن تفحك علما او TEE‏ اا 
رف القياس سناقوا أيارت وآثارًا تقو ا ؟ فى جعلها أدلة على 
حناكنة ان قد كنك الآباك اق راء الى لا سمه إن 
علم ؛ والأقيسة التى تتكى على غير أصل . كقياس الذين قالوا 
(إغا البيع مثل | الربا) وأمنا القناس عع بعنى الحكم على الشىء بحكم 
نظيرة المواقق له فى المعتى المقتضبى للحم بدون قارق قذلك مالا 
يختلف أولو الالبات فى سحتهء قال ابن قيم الخوزية : وهل 
يسريب عاقل فى أن النبى يلع لما قال «لا يقضى القاضى بين 


اثدين :وهو عفان إغا كان ذلك لآن الحضب يشو علية 
قلبه وذهنه وعنعه من كمال الفهم ؛ ويحول بينه وبين إنعام النظرء 
ويعمى عليه طريق العلم والقصد» فمن قصر النهى على الغضب 
وحده دون الهم المزعج ١‏ والخنوف المقلق ؛ والجوع » والظمأ الشديد؛ 
وشغل القلب المائع من الفهم . فقد قل فقهه وفهمه . 

قالقياس أصعل .فى الشريعة أصضيل ٠‏ وإذا تخرص له نف بعقول غير 
راجحة أو بقلوب غير عامرة بالتقوى ٠‏ فابتغوة وسيلة إلى أحكام 
تتبرأ منها الشريعة ٠‏ فقد بليت النصوص - وهى حقائق كالصيح 
إذا أضفر- بأمثال هؤلاء » فخرجوا بهاعن فقتفى الحكمة 
والبلاغة . وجاءوا فى تأويلها بما بشاكل عقولهم ويرضى شهواتهم . 

قال الإمام | لشافعى هيت دولا يحون لاحك أن يقس تی 
بون عالما عا عضي قبله سن الم ن وأقاويل السلف : ؛ وإجمناع 
اناس اا و العرب ؛ ويكون صحيح العقل . حتى 
يشرق من المشنعيه هھ ولا يعجل لشو اس الات 
شالت :لاله فى ترك جیا على خهلة را كاثت نة أو تنبيها 
على فقضل ما اعتقده من الصوان» : 
اللاستصحاب 

يجد الإنسان فى نفسه أنه إذا تحقق عدم شىء أو وجوده كان 
على خن من استمرار ذلك الشبى علي نا قي تین حدم أ 


جود ٠‏ ويبنى على ذلك الل اقا لين ن شأنه أن يفعلها فى 
حال :ا إذ! کان في كنك من اس مهار القيء على للدم ا 


عدن 4 أ 


الوجود ء فإذا تاقث سبي أ بوبه الشكتفن عن غرف وعحودة > 
وزعم أن مسثل هذه المراضلة بكفى فيها أن يكون على شك من 
استمرار وجوده ؛ فإنه لآ يستصيع أن تاق فى امن اشدوين 
حيوانًا غائبًا مغلا کان قد رأه من قبل ٠‏ ودقع ثمنه »أنه اعتمد 
على ظن استمرار حياته » ولا يستطيع أن يناقش فى أن من افتحم 
نصبيته سفازة مغيرة الأرجاء دون أن يحمل معه ماء كافيًا إغا 
اعتمد على ظنه بقاء ما عرفه فيها من أبار نابعة . ولولا ما يغلب 
على ظن. الأب العظوف من حياة ابه العنائب لي سير لا كان 
يحبك إلا کی قلق و كنك جس إلى اانا لاعن 

وتسأله عن شخضن عرف أحراله تچ انقطع عنه تھا 0 E‏ 


فيتحدث غنها بكلام من 


ل حك فى أنها واقعة فى الخال » فيقول 
شو مسبو سر أو نايسن 57 ولد أو يه ولد له 6 فة ون ولت عداوة أو 
قبداقة . 

وطن اسان لاشحمسوار فا ممق كفده و وعحودة ا متنه إلى أت 
الأ صا لفن کی الي و وج ته الاستمرا ر خي يقوم الكداهج 
على اتلقظطاصة . وهذا ا الأصال ا نر اليه الغقهاء خد قوم الاق 

الاستضحان : أضل سن أصول الشريعة التى تبعل العلمناء فين 
فسحة ‏ وتخلصهم من مواقفا الخيرة > وهو أضل متفق على العمل 
لاف اشملة وإق اعتكتلفوافى يعقن صبروية قال القرى ا" : 
«القول :الاستصحات لازم لكل أحدء.لآنه أصل تتبنى عليه النيوة 
والشريعة . فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة لج يحصل العلم 


يشئى» هن تلك الأهورة . واستمرار خال آكلة التبوة والشريعة هن 
الاستصحان الذئ لا يختلف العقلاء فى صححه > ولا يتطرق إليه 
الريب فى حال . 

ونحق لا تقد فى فا امقام إلى بسظ الول بذكار ماعب 
الفقهاء فى الاستصحاب وتقرير أدلتها .فموضع ذلك كتب 
الاضول »ء والقضد أن نتحدث عنه بمقدار ما يستبين القارئ حقيقة 
أصل من الأصول التى جغلت مجال الاجتهاد قسيحًا» وطريق 
الفعويق مهدة .ولا تتجلى عتقنيقته إلا ببيان أقسامه وضرب الئل 
لكل قسم منها ء وذلك مانتجراه.فى هذا المقال 

الاستصحاب : ثبوت أمر فى الزمن الحاضر بتاء على ثبوته 
فيمامضى ء فالآمر الذى علم وجوده ثم ظرأ الشك فى عدمة 
فالأصل بقاؤهء والأمر الذى علم عدمه ثم عرض الشك فى 
وجوده . فالاصل استمراره فى حال العدم > فمن تروج فتاة على 
أنها بكر ثم ادعى بعد البناء بها أته. وجدها ثيبًا لم تقبل دعواه إلا 
ببيئة , لآن حال البكازة ثابت من حين نشأتها » قيسعصحب إلى 
ع ا ليناء حتى تقوم على عدمه البينئة ‏ وهن اشتري :طاترا أذ كليا 
علي أنه يخسن الصيافة» ادي بع أنه وجده غير متعلم لها 

سمنعت دعو اه شه إلا أن تدقع لةه لحان الحيوان کي الأصل 

غلم م شعرقة الصيادة حتى يا كاذ وفع فيها تردد:استصحب 
لال حص بقن القاعد مل را : 

والاستصحات كسائر الأصول التى يسعخلصهنا اججحهد من 
استقراء حزئيات رة هن وار دالس ية ؛ وان عجرم تع بمقتصنى ها | دکره 

ع علماء الأضول وا أربعة أقسام : 1 





أ حدها: استصحارب ماك واحكم الأشياء: فى الأخسل تین يشوم 
0 ل على هنا يخالقه ؛ وبیان هذا أن كثيرا من أثمة الشريعة ذهبوا 
لى أن الاشاء فى الأضل خألية م 5 نن الحكم ؛ ء أ ى أنهنا لا توصت 
نشي ٤‏ شی الأحكام الب عة مي الوجوب واخرمة والبذب 
والكراهة والاناحة 5 ومقفتهيى. هذ! رقع الحرج ولتم ن الفعل 
والقرك ء ورجح فريق أنها على الإباخة . ومأل الغولين واحد »فإك 
الخرج فى الفعا ل والترك مرف على رج المدهيين واا تار شيل شب 
الاباحة د صريح فى التخيير و أمنا مذهب انتفاء الأ حكام قغايته 
رفع EE‏ د لا بعلم اشيم دفي الاه لستمان أ 
يكوك مكروها .وراك أخروث أنها على ا منع . وأدلة هذه المداهب 
مسنوطة كهنا ذكرنا فى كتنب الأصبوك : 


وتظهر فائدة الخللاف: فى الا شجاء التى لا جد امحتها. على 
حكبيا من لیل أو الأناء اتی تتعارض عند ها الأدلة ولا دو 
| 


له فى جات ادها وجه من الت رجيح 


فهذه الأشياء يرجم بها كل فريق من أصحات هذه المذاهب إلى 
استضحات ها يراه أصلا للأشياء : فهذا يستصحب فيها انتفاء 
التكم فتلحق جا لا حرج قيه » وذاك يستضحب فيها الاباة فتكون 
من قبيل الخير فى فعله وتركه » والآخر يستصحب فيها المنع فتدخل 
فما لا يجوز الإقدام عليه :وقد يسبق إلى ظنك أن القوك بانتفاء 
الأحكام واستصحاب هذا الاتتفاء فيما لا يطلع له امجتهد على 
معز جا مار الأفعال خالية من أحكام الشرم ربعة ج يلاقم هدا 


ا 
لظن بأن امختهد يضل به الدليل المعتد يه فى نظر الشارع إلى أن مالا 


يجد له حكما فى تصن أو قباس +٠‏ يستضحب الأصل الذى هو انتفاء 
الأحكام الخمة المقتضى رفع الخريج ٠‏ قيرجع إلى أن حكم الشارع 
قنك رفع احرج ي القعل والترك . 

هذا : وقد اتقتار كدير من المحفقين أن الآأصل فى الاشياء 
الإباحة ٠‏ فهئ على التخيير حتى ينهضي الدليل على ما سواه من 
كراهة أو حرمة أو لدت أو وجوت > فإذا عرض ليؤلاء أو للقائلين 
بأن الاضل انتفاء الأحكام أمر اجتهدوا فى تعرق حكمه من 
الأدلة السمعية أو القياس ٠‏ فإن لم بظفروا به هثالك استصحب 


الأولون فيه : الاباحة .وا 





ومقتضى هذا الأصل أن كل عا يوجد فى هذا الكون من جماد 


أوانبات أوحيوان ولم برد فى الشرع ما يقتضى النهى عن 
تناوله واستعماله .يكون من قبيل المأذون فيه . 


ذلك صرت د لالد عيب حا 1 وهنا سے ا ار و شي 


2 3 0 200250 0 1 5 5 


ا 
عند متحقق المقتضى له ؛ وخل النكاح بعد امتلاك العصمة ..وشعل 
الذمة عند التزام.مال أو إتلاقه . فإذا عرض :شك فى الملك أو حل 
التكاج أو شغل اللامة. الغى التنك وقضى باستجعراز الأك حبعى 
نشوم اة على نة 1 و يستاء اة سيق بعلم انقطاعها 3 و بقاع 


اللاقنة مشغولة ا العدفت 3 وفيجية فا 


Ti‏ 1 1 | آ2 
الاحرون رفع الخرج وال ثم : 


اج حتى تبت يواءتها 
بإكرار أو بينة 
والقضاء سقاء الملك أ الخد أو شغل اللامة مع روفن الشك 
فيها ؛ يستند إلى استصحاب ما دل الشرع على ثبوته قبل حال 
46 


الشنك :فضار بعد ال الشنك ممتولة المعلوم . ولم يتتخعلف أهل 
العلم فى العمل بهذا الضرب من الاستصحاب إلا أن يقوم تجاهه 
ماايراء المجتهد أقرن دلالة وأظهر حكمًا 

ذانك فسربان :من الاستسجات » وهنا فعرت ثالث وهو 
استصحاب العدم الأصلى اا ل تدعى الكت ريك 53 و المضارن أن 
امال لم بنتج عله ربح كتقبل دعواه استصحابا للاضل الد هو 
عدم الربح إلا أن يشبت الريج بيئة . ومن مثله أن شئ المضمارن 
صتفا من - النشيائم تع فجدعى صاخ الخال أئه تهاه: عن شراء هذا 
الضتف ؛ ويتكر المضاري ٠:‏ فالقول للمضاربي اسعضعهابا للأصل 
الذى هو عدم النهى . وهذا الضرب من الاستضحاب لا يخالف 
فى العهل به أحد عنن آهل العن إلا أن يصرفه عنه دثيل أظهر سنه 
وأو : 

تلاك تاد نة اضرب من الاستفضحات ! وهنا صرب ابع هند وهو ان 
غلم ثيوت ار عنقلي أو حسى بإجدق طرق الغلم ءلم جخ شيك 
فى زواله فيستصحب بقاؤه وتجرئى الأ حكام :على هذا الاستصحاب 
حى خضل العلم أو الظن بزوالة > ومن أمخته الدائرة أن بش قد 
شخض فيقوم بغض من شأله أن يرثه مدعيًا وفاتة مطالبًا تقسم ما 


دمن مال ترد دعواه بأن حياة ذلك الشخص ن كانت قبل | 


معلوفة “قتستصضحب فيا يعد عحتى يقوع الشاهد توفاته 3 


هذا الضري من الاستضخان يعمل عليه كثير من ألمة الفقة ؛ 
وخالف فى حجيته أئمة أرون ٠‏ وذهبوا فيه مذاهب وسعتها كتب 
الأصزلديكا واستدلان 

۹ 


نلك أربعة أضرب من الاستصحاب . وهنا ضرب خامس يسمى 
استص حاب الإجماع ٠‏ وهو أن يكون الأمر بحالة ويتفق فيه على حكم 
تم يتغير إلى حخالة ارق ٠‏ فيص تعيب حك الاجماع ف الارن 
تَغيره حتى يقوم لتغبل غلبي و و الأجماع . 

والمشال الذئ بو ضحه : مناطرة جرت يعن في E‏ الجودمى 
وداود الظاهرى فى بيع أم الولد :قال :داود الظاهرى :كد اتققنا على 
جواز بيعها قبل العلوق بالحمل . فمن زعم أن بيعها بعد الولاذة لا 
يجوز فعلحه الدليل . فقال أبو صعيد : قد اتفقنا على منع بيعها 
حاملا ؛ فمن زعم أن بيعها بعد الوضغ جائز فعليه الدليل 
فكت داود ولم يحرم جوايا + وهذا النوع من الاسج هم حجان قيله 

ن أهل العم ورده آخحرون : 

ذلك الانتتصحان ذتلك اكسناسه وقد اجا عط الغ ها 
ايستضحابا ا خر هو غلى عكى الأول وبيمى اوا 
المقلوب.» وحقيقته ثبوت أمر فى الزمن السابق بناء على ثبوته فى 
الرمن الخافسيء وللمالكية فعاوى مبعية على رعايعه ؛ كعسالة 
الوقفا الذئ لايدزى بعد اليح أضل خضرقة وشرط واققه ‏ ولكنا 
عله فى الزمن الخاضر يصرف على حالة ٠‏ إذ قالوا + إن هذه ابلخالة 
عت كيم قله وحمل على أت مضه ف الأصل همكذاء 
وتكون الخالة التى يصرف عليها صحييحة حتى تقوم البينة على 
عدم مطابقتها لما صدر من الواقف . وكمسالة الزوج يغيب عن 
ز4 حتة دون أن يرك لها نفقة ثم يقدم عتط فتطا! لبه بما أنفقت فی غجيمه : 


فيدغى أنه كات فى'مدة الغيية معبسرا ا +وتدعى هی أنة كان 





اع 


مومسرًا . إذ قالوا؛ إنه بنظر إلى خال قدومه من عر أو يسر 
الزوج فى الرمن السابق ٠‏ أعنى زمن الغيية ؛ بناء على ثبوته فى 
ينظر فى الجادثة جد لها یا فى تعن أ عیاش فال 
ارارم فى كعات الكافى : (اللاستصضحات اجر مدار 
الفتوى ؛ فإك المفتى إذا سثل عن حادثة يطلب حكمها فى الكتاب 
ثم فى السنة ثم فى الإجماع ثم فى القنياس » فإن لم يده ياد 
حكمها شن انف خان الخال - اغى والاثبات .فان كات التردد 
۴ زواله فالأصل بقاؤه:وإن كان التردد فى ثبوته فالأصل عدم 
تبوته؟ , 
يفتح للفقهاء طرقا يضدرون بها الفتوق فى يسرء ويتفذون منها إلى 
قضنا القضاياة م عة + اا هة عا کے هه الدلالة ل 
ا 2 ر 3 3-5 على 
شماخة الاسشلام : وأنددين الغطرة الذى لا يتحر اولياز م سجرج 
مراعاة العرف 
للعادات آثر كيير فى شرع النظم والقنوانين . فلا غنى للمشرع 
عن فراعاتها قليلا أو كثيرا ء ولها قسط وافر من عناية واضعى 


القوانين فى القديٍ والحديث »فاساس . القانون / لرونانى ادایت 
كانت تجرى فى مدينة رومة ؛ وأساس القا: نون الاتکلیری غاد ارت 
السكسون والنو رهاب الذي ن تجا ا إتكاعرة 

وكتلكف الع ريعة الإسلامية لم تقطع النظر عن العرف.. وجعلت 
رعايته أضاة من أصولها العامة على شروط ند كرها قيمأ بعد . ومن 
القواعد الى تدور عليها أحكامفها السمحة فالعادة متفكية ها , 
والعرف والعادة ما يغلب على الئاس من قول أو فعل أو ترك . 
زتنشال العنرف القولى من باب الوقف »قل الفقتهاء فى حيس 
يشوك صاحبهة : ذهو حيس على ولدى» إنه يدخل جه انارت د 
كان لفظ الولد يطل ق جروالا غى عرف يلد الزاقف أولم 
يكن ستاك عرف ها ٤دا‏ كان عد عرفهم إطلاقه على الذكر فقط فإئة 
بخص بالد ور ولا يلخا فيه الإإناث ؛ وإن قان معنى الوا اة 
يعم الصنفين 

وبراعئ العرك القولى .وإن لم يوافق و العوب ارا جا فى 
لسان الشارع :على هذا ينيتى قول عضن أل العلم فيمن خلف 
لا يأكا اقا ا أنه لا حتت جیا إن :الات لا 
الوت تحاط ايو ييه 
9 يعنت يلوه على الارتين لاتا لا تسى فين البرك 
يويد سب لظ لغظ البساط يتناولها بقتضى معناء فاق اتناك 
ارت كنا قال عن لی 2 والله جعل لكو الأرض بساطا 1557# . 


(GF 


يعتد ابیرف القولى تی كان عامًا لبلد أو قوم ٠‏ وتحمل علية 
ألفاظ المتكلمين من أهل تلك البلد بإطلاق » سواء فى ذلك العقود 
والالعزامسات 25 أما إذا كان العرف القولى خاصًا 
بالمتكلم دون قومه أو أهل بلده » حمل لقظه عند المالكية على غرفه 
الخاص فى الأيمان والنذور والطلاق . أما العقود فإغا يرجع فيها إلى 
العرف العام أ 1 الوصع اللغوى إن لج يكن هناك غرف عام:. 

ومثال العرف الفعلى : الروحاث لفان فى المهر بعك البثاء 
فيدغى الزوح أنه دفعه لها ء وتنكر الزوجة ذلك فقد قال الامام 
مالك : إن القول للزوج : لأن العرف بالمديئة كان جاريًا يدفع المهر 
فر او ا الفتوين خی كن ری فالا تدقع 
المهر قبل اليناء . ومن هذا القبيل فال الخيازة عند المالكية ١‏ فمن 
حاز عقارا عخر سنن تم قام شخص يدعى استحقاق ذلك 
العقار ولم يقم عذرًا عن سكوته تلك المدة» بنحو غيبته عن 
الف اوعد دة بجاو امدعى عليه للحقار فز د يضفم 
بالبيثة القن تيت له أصل المللكء دلت لا العرف جار على أن 
الرجل لا يشاهد غيره يتصرف فى ملكه:هذه المدة الطويلة وسكت 
نه . وكذلك أفتى الإعام! “' المازرئ فيمًا إذا جرت عا دة قوم بقدر 
الصداق وعترقها المتعاقدان أن هذه العادة بمتزلة التسية و 
بذلّك القدر المتعارف »ولا يخرن التاح من قبيل نكا التقويض . 

هذا هو الشأن فى العرق الفعلى العام لقوم أو آهل بلك ؛ أقا 
العرق الفعلى ا خا يفرد'فقد حكى شهاب الدين القراقى ٠٠‏ 
الأجماع على عدم الاعتداذ به غلا تخصصن به العمومات ولا 


تقيدائة المظلقات . وأنكر :عليه تعض الفقهاء المألكية حكاية 
الإجماع وأورددا مسائل في المذهب يذل على التخصيضص بالعوائد 
ية وان كات خاصة . وقاساقة يعقهم مغل لهذا الضمرب 
هين الغر ف سال الرجل يوكل أخخر على شبراء لوب ا عن له ما 
لا یناش غادته 0 غعادة خلمه > فقك اقا نان ھا اتر خر لازم 
للموكل بل هو لازم للوكيل 
بو و ا ر اندي e Aa‏ غلل الطززئق مل - 
ساع له الانتفاع دك ذولي توقف على الادن الصسريخ من قا جيه أن 
والغرف ثلاثة أقسام: 
أحد هيا: مأ بقوم اليل الخاصضص على اعتماره كمراعاة الجفاءة فی 
اکا 
س 
وثانيها: ما يقوم الدليل على نفية كعادة احاهلية فى التبرج 
وطوافهم بال راد ومتاصرة الاخ وإ كات lli‏ 
وتالا ها لم یش الدثيل الخاصن على | 2 غثباره 0 تشه ع وکا 
جرع نظر اعتهدين 2 حتفت تت ر عنهم إلى :مراعاته و بجعا نه 
اض ت أَضوَل الشريغة يبلول غلة فاو وأحكامًا واک ها ل 
الفتاوق فی كتب المالكية واختفة واختابلة 


وصلة العادة بالشسريعة على و جهين: 
أ خد هما ان يغلت على اا أهر فة الشارع وبجعلة ا 


يقضى به عند الاختلاف . ومثال هذا من الشريعة الغراء وضع 
الدية على العاقلة ومراعاة الكقاءة فى النكاح . والتحقيق أن 
الشريعة العادلة لا تجعل نفس العادة قانونا إلا أن تكون العادة 
معقولة صالحة : 

انيهم أن غات على الناس معتى فيراعيه فى تفصيل حكم 
الواقعة حتى إذا تبدلوا بذلك المع عرفا أخر كان على المفسى 
إعنادة النظر فى الوآقعة لتقرير حكم براعى فيه: العرف الظارئ.؛ 
وهكذا يتحدد النظر فى الواقعة ما تجددت العادات . ومثال هدا 
أن يجرى العرف فى بضاعة يدفم مواقا قإذا امتعريى اعد 
شيعا من هذه البضاعة ووقع فى حيازته ثم قام البائع يدعى أنه لم 
يفيض ثمنها وادعئى المششرف اڏه الم له اسيم عب العاذة 
الخارية »فأصل ف إعناة العرفت يقصى نأل خوك القوك الم ن مع 
اليمين متي عجر البائع عن إقامة البينة . فاحكم الذى بن E‏ 
العرف فى هذا الال د جعل القول للمتعرئى حيبت صدقه العرف 
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قفن أمكليه 4 أن ای ی ج البلاد على أن .الجا 
يستودع زوحته الال فإذا سلم انك إلى حر وديعة فوضعها ع 
تجن ا کیو قاتا لها کا إلى ها العرف ؛ و كأن 
صاحت الال لعلمه بالعرف فى إيداع الرجا المال عند زوجته يعد 
راضيا بإيدام الال عمد الروجه > وإغا يضمن المودع إذا تصرف فى 
الوذيعة على رجه لا برضي عنة صَاحيها . 

هل يراعى العرف الفاسد ؟ 


|د حرق عرف العائن بعص العقود الشاسدة فا فهأ : براعى 
هذا العرف ن نتاء الأاحكام أو 3 قبي الأ حكام على العرف 
اجار على ف جك صحيح ؟ 
ذهب کک مس فمهاتنا إلى عدم سراعاة اعرف القايك :۽ وهن 
أخصرون إلى مراعاته . وما يتبنى على هذا أن يجرئ عرف قوم 
بتعضن العقود الفاسدة شرعا . ويحتلف المتعاملان قيدغى أحدهما 
vT.‏ عن 5 1 ا |" 1 د 1 / 2 
ان العقد وفع على الوجه القاسد يروم تقس البيع ؛ ويدعيى الاح 
أنه وقع على الوجه الصحيسء فالقنائلين بصجة مراغاة العرف 
کک ت 5 = ام آل 
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me aif 2 4 7 ET 8 | 1 |‏ 01 
القاسك يروف العرف هنا شاهذا نصدى مدعي الشاد تقض البيع 
الضحيح . قال عيذ المتعم ابر الق" ف . كتان ألحكام القما' 
ا قاان: بيك متعم ان 1 5 گی فت ۴ لات 
قو اذا تناعا ١‏ نجع أو أإححاءرة ؤاد ا حت ها الضصضكة فالات 
ا تی سی ا ا آي “أ ی 5 5 
الفساد ٠وكان‏ الفساد الذي ادعاه عجاري نتن اللا فالمشهور أن 
القول قول مدغى الضخة . ومن أصخاب مالك من يقوك القبول 
31 اة دك ااا 
مدعي الفباة وع ساعد 

والقائلون ممراعاة العرف الاد ينظرون إلى أن المعتى الذى 
اقتضنى جغل القول لدعي الضحة قيما إذا جرى العرف على 
يق د خاصا. فى العرف اقاس ak‏ غلة ي على الا 
يقتضصى غليةه الظطن صنق من اقترن هذا المعتى بدعوأة : 

- ادا : 0 5 NF‏ و ا د الله _ 

وجمراععاء العرف ص كير م 0 حكام ا اك الل ES e‏ احكام 

بعضن الوقائع باححلاف المكان والزمان لأن العاذة قد ترق فى 


موطن دون آخر وتطرأ فى عصر وتنقطع فى عصر ولا يعد الختللاف 


الأحكام باحتلاف العادات اختلافا فى أصل خطاب الشارع ».بل 
معلى هلا لاديف أن العادات إذا اتععلويت اكتفضت کل عادة 
حكما بلآتمهاء فالواقعة إذا صحيتها عادة اقتقت حكما غير 
الحكم الذين تقتضميه عندما تقترن بغيرها من العادات . فادا جرت 
عادة قوم باستقباح قش لرا دعن جماعة كان للقاضى أن يعؤر 

ن استحو ق الثمابر الحقيف بكشف رأسه فى ملا ه من ,الاس ١‏ 
e‏ شش اشتحق التعزير قد اقترت بعادة استقياح و الاين 
فكان الععوير يكشف الراس عجرا واا لم یکن کشت اراش فى 
اة قوم مسقي خا » امتتع أن يكون ا كافيًا لس ولا ك 
للقاضی .من اتاد طريق آخحر یکوت له وفع الألم فى نفس المستحق 
للتعزير 


فخطاب الشارع الذى تعلق بالواقعة المقتضية للتعزير حال 
صحيتها لعادة استقباح كنتنف الرأس . غير اخطاى الذي يتعلق 
بواقعة مثلها تصاحب عادة عدم استقباح 0" 

ولاخعلاق الاحكام باخحلاق العرقف ترى فقهاء اماه لا 
الوك يتخاو اتمه القائمة على رغاية العرف معى تحققوا أن 
العف قد تغير وأن الواقعة أصبحت تحتحق خكما أخر غير ما 
قرزة الأكّمَة من قبل قلفقهاء المانكية : كأنى عبد الله بن 
عاب" والقناضى أبى يكر.ين العريى وأنى الول وو 
و ا الاسية!* ٣‏ بن سهل والقاضى ابن بن .زرب أ۳ا - فتاوى عدلوا 
فيهاعن الور فى المذهب وبتوها على رعاية العرف وجرى 
باختيارهم عمل أهل الققساء والفقتوق من بعدهم . قال شهان 


الدين القرافى فى قواعده : إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك 
يستفعيك لا تُجره على عرف بلدك والمقرز قى كتبك ٠‏ فهيذ أ هو 
الحق الواضح . والجمود على المنقولات أيّة كانت إضلال فى 
الدين جيل غقاضة لسن #السللك الارن 

فلك ری ف اة ار ماص غا اوتا کن 
تائ بداها على عرف كان جاريا فی زمته . وقألوا كن وجه هده 
الخالفة : إن أا حتيفة لو كان فى زمنهم لا وسعه إلا أن يفتى 
فكوا به . وله يعدوا التصضرف فى الأ خكام القائمة على العرف 
جروجا على المذعب وإثنا هو الاخد باصل إمامهم الذى بحصي 
الرجوع إلى العرف فى الاحكاء 

براعى العرف فى القضاء والفنتوئ وليس للفقيه أن يفتى أو 
يقضى با جرى به العرف انخالف لأصل من أصول الشريعة إلا 
أن تدعو إلى ما جرى به العرف ضرورة فيكون الحكم مبنيًا على 
مراعاة الصرورة ويد خل فى قبيل الرخصة التى يقررها الفقيه 
على بول الاجتهاد . 

فتان الققينه أن ن قي المعامللادت اغخالفة: لضا | تمن اول التتريعة 
فإ وجدها ناشكة عن ضوورة کاله أن يمتها من اص المنع ويجعل 
الضدورة علة ! تاها سي للك ا لأصل :فان كانت نأششة عن جهالة 
َو هوی غالت:قماله إلا 3 بشت بفسادها ويعلم التاس_ وجه المعاملة 
الصعخيحة .ولا يصح جعل ما بجر ية'الغرف القاميد أمرا س زعا 
ويفتى بصحته دون أن تدعو إليه ضرورة يحسن العارف يمقاصد الشريعة 
تقديرها :قال العنلامة أبو عند آنه أبن شصيت أت علضاء توتشس فى 
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القرن الثامن «وغلبة القساد إغا هى من إهمال حملة الشريعة »ولو أنهم 
نقضوا عقود الفساد لج يستمر التاس على الفساد» . وقال الأستاد الشيخ 
راهيم الرياخى التونسى فى إخندى فعاؤنه «والعزف المستبر هوما 
يخصص العام ويقيد المطلق » وأما عرف يبطل الواجب ويبيج الحرام فلا 
تقول به أحد من أهل الإسلام» . 

فإذا أفتى بعضى الققهاء بضحة عقد مخالف لأصل شرعى وظهر 
من عبارته أنه استتد فى إفتاثه إلى جريان العرف بهذا العقد.. 
فاعلم أن العبارة لم تفرغ فى قالب التحقيق . أو أنه لم يرن الفتوى 
بتقسطاسن !ل لشرع لعي 1 

وقد يذكر بعض الغقهاء الغرف فى سياق الاسحدلال على جواز 
أمر ويريدون ما كان جاربا فى عهد النبوة أو بين أهل العلم + وليس 
الذليل فى الأقيقة نفس العرف وإغا خر إقرار السبى, به 
أو و الإجماع الذى لا ينعفد إلا على حليل ومتال هذا أن الإمام 
مالعا خض قوله تعالى : 8 والوالدات پر شی الاد جو لین 
كاملين 0914 يغيرذواك الأقتدار وخرت وقنال لآ يجب على 
الشريفة إرضاع ولدها لأت العادة جارية بذلك . ولا يريد الإمام أن 
مجرد جريان العرف يسوع هذا التخصص + وإئا أراد جريان العرفك 
مع عدم إنكار أهل العلم من السلف فيرجع إلى الاسجدلال 
بالإجماع . وقال بعض أهل العلم : عدم إرضاع الشريفة لولدها 
غادة عربية . واستمر الأمر في ها بعد الإسلام إلى زمن مالك 
فاه : ومن هذا القبيل اكتغاؤهم فى صحة البيع بالمعاطاة 


يي ين إلى الفاح موقاو إن اس - 7 E‏ عد سس 
0 الله FEF mle a‏ ا ا 


7 نْ آلا العادة ذا ل تخصفن العام نشك فقتال کین د اجوامع : 
«والاصم أن العادة برك بعهصن الور تخقيص إل أقرها الشبى 
عله أو الإإجماع! 

هذا أضل هن الاضول الى ميه الها لمشي أو الشافس كن 
تفصيل أحكام الحوادث فتجيئ اة غادلة:. وعثل هذا الأضا 
بعلم أن القت يعة اللاإسللامية سنا تة لن هبات ومكان لمت كما 
يعم تحالى الذهن هن تعاليمها أنها معبقة الخال فلا تغی بأحكام 
اراد ا أنها فة ة العهد فلا تحفظ مصائلح ما ديد فل أله رَعناف ١‏ 
سكب الدرائع 

من أعمال الإتان أو أقوالة:ما يشعمل على المفسدة بتفسه:: 
كالعفيب يخر م الاتسال مر 9 من الانتفاع اله ۽ وكالقدف يلوت عرص 
التو اسقط ل سكا نیف هن هن ل 
ل او آلا قال 3 شا عته المفسددة مياشمة .ا ل بكون 
رسلا تل و فيه مفدة؛ كماولة السكين ار م ك يفك بها 


لق ما فنته اللفسدة وهو سفك الدم بيو حق و كل نه e‏ 
کان ش ص اسر ل2 بريد الظالم لم أن ل اة اق 0 : قلق كن تفن 





(ه) الح الفط لر کي 
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الدلالة مفسدة تقع بوقوعها ونما المقسدة قيما كانت الدلالة وسيلة 
إلية . وهو إضابة التفس البريعة بالأذى : ويدلك على أن مثل متارلة 
السكين. ودلالة الظالم على مكان البرقء لاتختمل قى نفنها 
مفسدة:: انها جك فى بين الأجياك دون أن ينما عنها فى الخارج 
فاد . كأن يقوم مانع من استعمال السكين قي معصوم الدم. 
أو يتصرف الظالم عن أذية من دل غلى مكائه . وتخلف المفسدة عن 
لوسسيلة لعارض لا يرقع الاثم عن فاعلها . لأن الاثم منوط بشعل 
الوسيلة مع العلم تنا شأنها أن تفضى إليه من فساد . 

ومن حكمة التشريع الإسلامى أئة لم يقصر النطر على 
مايحتوى المفسدة بنفسه بل وجه نظره إلى وسائل ما فيه المفسدة . 
فمبعها.. والتصوصى الواردة فى الكتاب والمنة للنهى عن وسائل 
ماتقع المقسدة د بوقوغه غير قللة. .ومن شواهد هذا قولة تعانى : 


قل للمؤمين فا أبعار و نق روجهم ذلك اك 
أ إا ال خير ما وة 4 تار يض البضرمن اة 
أن العلل يشتير الهوّىء لوی يدم ا ل اتتکات فة شحاف 
الأعراض واتتلاط الأنسا 

ومن هذ الشواهد ق تدا لايا أيها الذين آمو | لاتقولوا اا 
وقولوا انظرنا "١14‏ '") منع المسلمين من أن يقولوا (راعنا) مع قصدهم 
إلى طلب الرعاية سنك تعن كان الهو يدخلون سه إلى سب النبى 
اة إذ يستعملون هذه الكلمة ولا يقضبدون متها طلب الرعاية . 
وإنما يقصدون بها معنى اسم الفاعل المأخوذ من الرعونة . 


وھ :و الاب قولة تعالى [ ولا تسبوا اذب عوك عن وك 
الله في سبوا الله عدوا بغير علم 4 قد تھی ن ب 
سعبودات تامشر كين وهم يمهول .شار 57 أن وجك ال غ 
هذا السب إفضاوة إلى اشاقية اة : وهو إطلاق ؛ السنتهم يبا 
الله تعالى ما 9 هذا الشاهد قرله بن «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والدنه؛ فيل پارستول أئله ا بلعن انر والديه؟ 
قال ايسب الرجل فب أياه ويب أمها* ٠"‏ فجغل الرخل شاعا 
لوالديه ولم يصدر ميه شتمهما . وإنما تعاطى وسيلة هذا الشتم 

وفى الشريعة أحكام كثيرة تقوم على إعطاء الوسائل حكم ما من 
شأنه أن.يوجد بعدها من ضروب الفساد تراها قد مئعت تكاح المرأة 
قبل أن تنقضى عدتها حذرا من اخخلاط الأتساب. ثم منعت 
خطبة المعتدة باللفظ الصريح لأنها تفضى إلى تسرع المعتدة 
بالإجابة وادعاء انقضاء العدة قبل اتثهاء أجلها . وقبول الهدية 
مادو فيه ولكنه يحرم عل المقرضن ول هدية من المقترضن كراعة 
أن تد الهدية طريقا بقن فليا .وكللك لك القاضى يه يحور لله قول 
الهدية حرا هن أن تخد وسيلة لموبقة ا رتشاء: .قا قال ربتعة ياك 
والهدية فإنها ذريعة الرشوة» 

وإذا أقبل القاضى على أحد الخصمين دوق الآخروبشن فى 
وحمهة : اتسر كلت لخصمه ۽ وضعف بيانه عن إقامة الجحة 
(و) سيخ الإنام البخارى 
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فيضيع حقه . فيحرم هذا الأقباك لا ته وسيلة إلى ضعت :الات‎ 
ذى هو ضياع كثير من الحقوق‎ 
الذدى فلع يبا حا کے ت بت‎ 
وقد تلقى تبعة الضمان على فاغا الوسيلة إذا أفضت إلى ماقيه‎ 
المفحندة كرياك اة يحرج شى تصريشها عن المعتاذ فا سس بها كن‎ 
1 1 2 | . ع‎ | ۳ 
حطر وهو قادر على اجتنابه فإنه يضمن عايضيع بغرقها من الأموال‎ 
أشناة‎ 8 5 EL ام 01 9 0 3 1 أ‎ 
كذ‎ a ف 3 ۴ 5 5 ج 7 > > 4 8 ۳ فعا‎ َ 5 
من حفر بثرا فى طريق شخص قاصد اظيا اتات فوم نت ثانا‎ 
راوه القضناص‎ 
الدرائع ل | تحت ما ها الأاقعاك 57 بل يبعا کی‎ E O “Y دلا‎ 
375 رضيعا كان ماك وتر گه اله ھشن قاد على إنقسادة: عالم‎ 
تركه يغضى إلى موته .فسات عد تركه للظقل فى موقع التهلكة‎ 
2 جرجه 5 د كان مخ وشائل الققتاد اتی بحت س هنا ومعاقة‎ 
۳ 1 اکا‎ E E مله‎ 8 7 
برتكنها : وجاء لين شاو الققهاء ان 0 0 فصل قا نك تاهما‎ 
وهو عالم أنه لايخلا له منعه :وانه مريت إن 1 ةا اغات‎ 
حقت عله عقرية القصاص . وكذلك الجارسن تام اختيارا فى‎ 
4 1 7 = أ ب‎ 0 1 3 
الوقت الك اغناد فمه انوم ا خيضيع سء ا اقيم ج اسه > فته‎ 
جح ]ا للحراسة 5 کان هنذا العا‎ ETE يضم فاضاع‎ 
- اعد “قا 3 ت ج للمينة--- أقفت ِ ر‎ 
. وسيلة إلى ضياع الماك‎ 
لاك امئاق اتاد الك اىه أفيك الخ ج ناما‎ 
لم يحتاف فى آل رابع :سن اججرت ا اا‎ 
. يتححلفون فى بيعص الفروم يذهب بها بعضهم نحو سد الترائع‎ 
عير غردا الأضل 3 قال ابو اس حاف‎ FF إلى‎ a E۹ ا بها‎ 6 
37 3 َك . ولد‎ 5 
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الشاطبى «إن سد الذرائع أضا, شرعى قطعى معفى عليه فى 
الخفلة وإن اعتتلف العلماء فى تفاضيله » وقد عمل به السلف يناء 
على ماتكررامن التواتر المعنوى فى نوازل متبعددة دلت.على 
عسومات معو ية وا كانت التوازك: خاصة ولكتها ية ترفك 
الشاطبى أن التلف جروا فى تفتصيل بعض الأ حكام على أضل 
سد الذرائع . ومستندهم فى تحقيق هذا الأضل ماورد فى الكتاب 
الاي الأحكام العائدة ال ی هدا الأصل وهذة اذ حکام وال 
كات كل واحذ فتها لف مشعلا بناإلة سسا صر ةع قد بلغت من الكثرة 
مبلع ما يدل :على قضدد العا رع إلى سد ذرائع القفسا لفناد ‏ متكون هدة 
الأحكام الكثيرة عنالة قول عنام , يرقافى الراك أو السنة مض حا 
اء الأحكام عى سيد الدرائع 


والذرائع ثلاثة أقسام: 
أحدها: نا دوتع حون سن > فق الوا نتتيلة الح لعى. تقض 
إلى مافيه مفسلة على وجه القطع أو الظن ا ا 
اسو في لقم . حشر الآبار فى الظرق . فالقناء المع لسم فين 
ہے a ١‏ 2 ست يسنا 1 
لطعام يفضي على وج القطع أو الظن الم صله ي فوت قن 
u‏ الظطعام كماال حفر الابار غي الطوق يهى إلى وفرع 
الساترين بها قى غفلة أو خادام , 
ومن قد |القم صنع الخمر والاتجا, رابهاءقانه يقضين إلى :منفسدة 
تعاطى شربها قطمًا أو ظنًا غالب ويدلكم على وجحوب شتلك هده 
الوسائا انت اتن فسا اة العرمدق (لعن رسول أله ولك فى 
الخمر عشرة : عاصرها ‏ ومعتصرها ‏ وشاربها. وسافيها. 


وحاملها . والمحمولة إليه : وبائعها . ومبتاعها . وواهبها. واكل 
ثمنها) وللخاكم المسلم أن نع جقحضى هذا زرع الخدرات والاتجار 
بها ويضع على ذلك عقوية رادعة . 

ثانيها: ما أجمعوا على إلخائه وعدم الالتفات إليه وهى الوسائل 
القى بكرن إقضاؤها إلى اللفسدة تادرا وضكال هذا زرع العتب :فإنه 
يكون وسيلة إلى اتخاذ الخمر وتناولها شريا ولكن هذه المفسدة 
نادرة بالنسبة إلى الانتفاع نالعتب من ححيث إنه ثمرة:طيبة فلا 
تد الحرمة من تعاطى الخمر إلى وسيلته التى هى زرع العلب بل 
تبقى منوطة بنحو تحويله إلى حمر أو تعاطى ما أسكر من عصيرة . 
| 


ع و الم ام I‏ . 1 1 لاا 1 
تسا هن شتاقعة الطينة قف جعل الشارع وة ا لسر عشوبة 4 
7 ا e‏ م 1 0 3 ١‏ 1 ت 5 و د 
مت تولى القيام عليها حازم رشيد . طهرت البلاد سن حيث 
المتكرات 5 وباهت ضتانر الاد برجا لا يتمالط عقولهم کا 5 

وبي تشاطيم کس ولايد س حا شم هن : 

واا فورض أن آمة تبلغ قن السفاهة أن يكون اتحاذ الم عم 
الغالب على أعتابها بحيث يكون انتفاعها من العنب فى غير هذا 
الوخة تاها »كان للعارف بأضول الشرزيعة وسياستها النظر فى هده 
إلكالة لمقرر لها سیا مطابقا لعا ه 

وفى ضناعة العلتمضلحة الشغاء من أمراض كثيرة .وقد تكون 


| 


إلى ماتفضى إليه من الصحة والسلامة » فعلغى الحالة الثادرة , 
وتشقى المداواة قاذونا فيها بإطلاق : ولیس .على الط ضقان فا 
أتلف إلا أن يتببن . تفريطه وعدم تصحه فى الى ج 

وفى تسيير السفن فى البحر منافع لا حصى :+ وقد يفضى تسيير 
السفيتة إلى غرقها وهلاك ركابها : ولكن الغرق ادر بالنظر إلى 
السلافة ‏ فتلغى الالة التافرة ويبقى تير اسفن افونا فيه 
بإطلاق ..ولسن على رباك المتفينة متى عرقت من ايعان :إلا أن 
يتصرف فيها على وجه يتبين فيه تفريطه . 

ويلحق بهذا الضرب اتخاذ السيارات والطيارات والغواصات ؛ 
فإنه قاد نشا عن اعمال هذه امخترعات إتلاف يعض النفوم 
البريئة > ولكن هذا الضرر قليل بالنسبة إلى ماايترتي غليها من 
نحو مصلحة الدفاع وقطع المسافات البعيدة فى أقرت زمان ٠‏ قلا 
قحد الخرمة من إتلاقها لبعشى التفوس إلى أضل اسععهمالهنا بل 
تبقى الحرمة مقضورة على استعمالها بذون روية واختراسن ٠‏ وهو 
المقضى إلى نحو إهلاك النفوس أو الأمواك: . 

ثالشها: مايتردد بين ت فكون د عة إلى سف دة وبين أن 
لايكون . وهذا موصع اغتتلف فيه أل العلم ا فمتهم مز قال بالمنع 
من هدا الق نظرا !! لى افد قى إل تالش ؛ وملهم من 
دنت إلى الإغماض عنه وعدم عده فى الذرائع التى .يجب شضدها: 
ومثال هذا استناد القاضى فى الحكم إلى نا عا من حال القضية 
e‏ »فمن أهل العا مومع وراك على لفاس 
الرجوع إلى البيتات والوقوف عندها مخافة أن يتخذ القغماة الدين 





لم تشرب قلوبهم التقوى الاستناد إلى العلم ذريعة إلى احور فى 
القضية » فيفضل فيها اتباعًا للهوى » بزعم أنه يعلم فنها مالم 
تعلمه البيئة : 

فاستناد القاضى إلى عدمه عتردد نن أن يكون وسيلة إلى حفظ 
اق : وأن يكون ذريعة لي | مفقسدة احور فى القضاء . واحققون 
على سد الدريعة فى مثل هذا الفرع . والقاضى الدى يعلم فن 
القضية تلاقف ماقامت عليه الستة .يضرف الحكم فيها إلى غيرة . 
ويشهد لديه عا يعلم . فتجرى عليه أحكام الشهادة . فإما أن يقبل 
وإما أن يلغى. . 

ونا يساق فى ديعن ذا الان الشم شريعة حرم غلى 
اتان أن يقرض الخ .عشرة دنائير = مثلا = على أن يردها إليه 
خحمسة عش دينارًا » فإن هذه العقدة هى الر با بعيته ».ولو باع زيد ربد 
سلمة DE‏ عت و 0 
لكان مآل هذا البيع والشراء إلى أن زيدا دفع إلى عمرو عشرة نقدا 
ولق يت يمنا أجل مسعى خممة عثر . ومتل هذه الصورة قد 
يقصضد فيها زد وعهرو إلى | البيع والشراء على و حه الت . ثم يبدو 
لزید أن يتعرى ماباع لكرج مناه عمداة كل فتهما منتقل عن 
الآخمر ..فيفارق هذا البيع والشراء عقدة الرياء 

فإن قصدا من البيع والشراء إعظاء عشرة ليؤغد بذلها خمسة 
عشر عند الأجل فقد جعلا هذه المعاملة وسيلة إلى ماحرم من 
الربا . لأنها وإن جرت بألقاظ البيع والشراء . يشتمل على عى 
الربا من جميع أطرافه ١‏ 


ومر كار الا ثئمة من تع هذه المعاملة حيث يكثر قصد الناب 
ذا ك ا يا 


الفساد 


المنذؤبات اذا كان إظهارها والمواظة عليها وسيلة إلى اعتقاذ العامة 
سنيتها أو وجوبها . وكان الأمام مالك سيك یکره اتجیء إلى بيت 
المقلسن خيفية أن قتا الناس ذلك سفة . وقال سعيشدين 
تجا ۽ کیت قرا على أن نافع ٠۴‏ فلها رتا نحا نے 
التوشغة ليله عاشوراء:: قال لى : خر ق٠٠‏ عليه ء قلت :ولم ذلك 
يا أيا تحمد؟ قال : غخوفا من أن تخد متة اوقد ذكرنا فيما سبق 
أت الإمام مالكا رة إتباع رمضان بصو م ت = ایام من شواك مححافة 


أن يعنتقنك العامة أنها شی حم توم زعخضات »> وق لذ نعمت وان 3 


ب رات 
المتدو حخوف اعتقاذ وخوبة او يته 1 ويعتمسدون غلى أن هر 
واجب العلماء تبيين أحكام الشريعة وآدابها للناس : وإزاحة 

ا iH‏ ا5 7 1 1 اع ا : 
مأ يحوم بادها نهم 3 السا لاطا ع وعدا شر الو سسملة التی يكفى 


5 8 ا لس يت |" / E‏ 
بها شير امحقاد العامة تة الجر اتوت 11 وة ن 


: ا توك اعد ارم 1١‏ ا 3غ e‏ د ) . قار ز 1 | 
وكما اقفر انشارع إلى وسا ا اقتاد قعسادض تقر اچ وساأئا نما 
شرك صا ج FEE‏ ادن فها واحث عليها 5 ومتال غلا قير ها 
اټ : ال 31 6 اوا ل 1" | - الا - 
E‏ ر س ا ق اخ و اتا 0 لزت لين ع ةيه فيه 
1 ۴ - 5 أ هاا ا 5-5 8 | 59 أ 3 5 
س أن بع ويعنى الباعة عليهم ما يحتاجونه فى كل يوم . 


أي 9 كس 


3 ق 3 5 = 1 | اك 5 =1 9 a‏ 
الا دن فى التسعير فتح ذريعة إلى مضلخة اقتصادية لا يستهان 


(«) كذا فى الاعتعسام للشساطى . ويطلق ري معتى اك والرد بالمترد 


کے 5 ) 


بها : فلولى الأمر أن يتجهم و خود أهل الوق ۽ و يج هسر تسر 
استظهارًا على صدقهم › فيسألهم كيف يشترون » وكيف پبیعون › 
ويصع للساحيات اجا محلو دة فها ربح لشماعة م ولا محف 
العامة 

وترى الشربعة تأتى إلى الأشر يكون له وجه من الضرر فتأمر به 
سخا يكوك دربعة إلى افيه مسلكة اک اشن ذلك الفيترر في 
هذا القجيل بل الاك لداع الأسري َ فالا البدول للعدو ا ليت 
قوة »وحرام على المي أن عدوا لوهم ولو بوزن ذرة من ذهب 
أو ففسة . ولكن هذا البذل ذريعة إلى مصلحة يضغر فى جائبها 
صور الذل ؛ والمصلحة هى إنقاذ المسلمين من أيد تسومهم توء 
العذاب أو الهوان - 

وَقَى علق الشخص .بالل كايا إثو كبر ومقتهى هذا أنه 
لايجور لاحب اح - هى انكر الماع عله - أنْ ناله 
کا س الآخاقء عع كيل للك عليه على الإ رار لأول 
الأ شر أو على الرجوع إلبه اب الإنكار ٤‏ ويله السا س المواضع 
ا أغمفن فيا الشارع ی وجه اتاد » وقتج بها الشريعة إلى 

وخلاصة القنول أن الشبريعة لے قن نحت كهيرا من 


أحكافها المنطوق بها فى الكتات والسنة على رعاية سذ الدرائع 


ظ 


00 5 ۹ 


وقد استخلصى الفقهاء من:هذه الأحكام الكثيرة أن من أضول 
الشريعة سد ذرائع القساد ؛ واستمدوا من هذا الأصل أحكامًا 
حالوا بها بين الناس وبين ما يفضى إلى كثير من راق الفساد 
فقاعدة سد الذرائع قاعدة محكمة ١‏ وقيها شاهد واضح على أن 
الشرع الإسلافى صالح لكل زفان ومكان . 
المصالح المرسلك: 
من اطمأن قلبه إيمانا بأن الشريعة وحى نزك بها الروج الأمين 

على أقضل , الخليقة لم يرتت فى أنها قائمة على حكسة :وان الخير 

فى الاقتداء بها والوقوف عند حدودها . يقطع بهذا كل من 
صادفت فيه دلائل النبوة فطرة سليمة أو ألعية ثاقة ويزيد المتفقد 

فى الشريعة بعد هذا الاععقاد الدى اقتضاء أ صل الان أنه يرى 
حق اليقين كيف قامت أضولها فضت E‏ على زعاية 
المصالح فى الحياتين : العاجلة والأجلة ولم يختلف أهل العلم 
فی أن كل حكم شرعى مربوط بحكمة » وأن الحكمة هى التى 
دعت إلى تقريره ه وصرجع شذه الحكم إلى المصالح والمساسدك 
ومن هذا الأصضل الذئ دل على أن الله تعالى قد شرع الأحكام 
على طريقة جلب المصالح فق الفاسل اتشات قاعدة المصالح 
السك 


اا ة ١ | MM Ns‏ 1 = اء زا نا 5 
لا نزاع فى يناء الأحكام على الصاح | تی فام الدثيل الجر 
على يرعناحينا وفشال هذا حفظ العقل | الك دل على رعايتنه حرم 
الخمر وإقامة: الخد على شاربها . فإذا عرض للمجتهد قتطعوم لا 
یسم حمرا ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله اخمر لم يتردد فى تجرعه 


أخذا بالدليل القائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل 
وبتاثه بض الأحكام على رعايتها : وهذاهو أصمل القياس فى 
الشريعة ..فإنه ميتى على التفقه فى بعص بعص الأ حكام المتضوضة 
ومعرفة قصد الشارع فيها إلى مصلحة تعينها ١‏ حت اذا وجدت 
هذه المصلحة فى واقعة أخرى أخذت حكم الواقعة المصرح بها . 
ولا نزاع فى غدم الاعتداد با لمال ح التى قام الدذليل الشرعى 
على إلغائها . والشارع الحكيم لايس مضلخة إل إذا عارضتها 
حم رمع متها ؛ أو امعديءك مقا لاعفو ماما 
ومثال هذا الاستسلام للعدو : قد يدو أن فيه مصلحة حفظ 
النفوس من القخل ؛ ولكن الشارع رأى أن هذه المصلحة مغمورة 
بالمفاسد من كل جانب ؛ فلم يعتد بها وأذن فى دقاع العد و نظرًا 
إلى مصلحة أرجح منهاء وهى احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة 
والتمكن من المسابقة فى فضمار احياة . 

ومن هذا الباب تعدد الزوجات : يتبعه من الفرر أن تتألم 
المرأة من أن تشاركها فى صلة الزوجية امرأة أخرى » ففى ترك 
التعدد:مضلحة هى ی وسيلة استياء الزوجة ؛ ولكن الشارع 
ألغى هذه المضلحة مكتفيا بما اشترطه من العدل بين الزوجات ؛ 
وأباح التعد د نظرا إلى ماقد بيترتب عليه من المصالح ؛ كتكثير 
النسل ء ومساعدة الرجل على تنب الحرام الذى قد يقع فيه 
صاحب الروجة الواحدة إذا عرص مانع من التمتع بها مثل 
المرض والنغاس . 

وما يدخل فى هذا السلك قضة أمير الأندلس عبد الرحمن بن 


اكير يد اذ باش شر إحدئى ناله فى رمضان. ثم ندم على هنا 
لري او اوسا مسا ر كمال له يحي سن 

ف اللنحي (a)‏ تکشر بصوم سهرين عتتابعين + قلا ص جل 
له بعضن اأشة : اع م لى اتفيعة عدف ماللاك وق التحممىر رااان 
العتّق والصبياغ والاطعاء؟ فقال : لو فتححنا له قدا الاس ا 


i 8‏ 5 = = | حم , 1 
أن بتر كا نوم دبعتي فة ا ولكن سحماته على اع الا سور 


كد أقيميت هذه الفتوى على رعاية مصلحة لم يعتد بها الشارع › 
فغى حمل اللاك على الصوم EE‏ فلعه فن اتباع ام الشهوات 5 
ولكن اشنا 3 رغ ألغى شاه المصلحة مكتفيا بالنهى عن الافطار وتأئيم 
فسن يرتكبة 5 وجعل الكفارة العتق أو الإطعام 5 || ای ام فن مسو 
فرق بين الملك و#غيرة 3 


٠‏ ويبقى النظر فى المصالح التى لم يقم دليل معين غلى رعايتها 
أو على إلغائهاء وهذه هى التى تسمى المصالح المرسلة »وقد 
اعتد بهذه المضالح كثير من الفقهاء ١‏ وبنوا بعض الفتاوى على 
رعايتها . والجارى على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من 
أصول المذهب المالكى ٠.والواقع‏ أن لها يدا فى سائر المذ اهب 
الول علليها . وللسالاكية القسط الأوقر فى 'اسسمارها قال اب 
قق الغيد :الذي لاشك قية أن لالك راعلى غيرة من 
ا ء فى هدا النوع ٠‏ ويلية أحيمد بن حثبل .ولا يكاد پخلو 
يرسا عن يت 0 ولک ن اھ ین ترضح فين 
استعماله . وقال البغدادئ فى «جية الناظر» : لا تظهر مخالفة 





الشافعى لالك قى المصالح قان غغالكا يقوك : إن امجتهد إذا استقرا 
موارد الشرع ومصادره» أفضى نظرة إلى العلم برعاية المضالح فى 
جرئياته وكلياته > وآن لا مصلحة إلا وهى معديرة فى جنسها ؛ 
لكيه استشبى فن هذه القاعندة كل مصلحة صادمها أصل من 
أصول الشريعة »وما حكاة أضصخاب الشافعى عن الشافعى لا يعدو 
هله المقالة . 

ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة فى كتب الأصول من فتاوق السلف 
وأقضيتهم »ومن هذه الامثلة قضاء المسحابة رضى الله عنهم 
بتَفْبمين الصناع ٠‏ فالرجتل ينضب نئفسة لضناعة كالخياطة 
أو الصبغ فيدفع إليه شخص ثوبا ليخيطه أو يصيغه . فيدعى 
ضياعه ولم يقم بينة على أنه تلف بغر سبب منه » فيقضى على 
الصانع يضمان التو أخذا بقاعدة المصالح المرسلة + ووجه 
املصضلحة فى هذا اللاك أن الناس فى حاجة شديدة إلى الصناع 5 
وهم يغيبول بالأقععة عن أعين أصحابها » وليس من شانهم 
الااختياط قىن حفظهاء فمن المصلحة القضاء بصمانهم حتى 
لاتضيع اموا كقيرة وهلا فی قرك على قرع الله وجه 
لا ضماح الاس إلا:ذاك» يعلى تضتمين الصناع . 

ومن أمخلحة قخل الجماعة بالواخد» قإن القصناصن الوارد فى 
التلمن هوقتل النفس بالنفس . فإذا اشعرك جماعة فى فقتل 
شخص واحد» فهى قضية لم يوجد لها دليل معين ؛ وقد ذهب 
الإمامان: مالك والشافعى إلى قتل الجماعة بالواحد »وهو ما يروق 
عن ع مر بن الخظاب جاك » والمستند فى هذا قاعدة المصالخ 


المرسلة > ووحه المضلحة أن عدم أخد الجماعة بالقصاص يذه 
القضاص حين يشتركون فى القتل . سهل على أحقادهم أو 
شهواتهم أن تسوقهم حتى يمدوا أيديهم إلى إزهاق الأرواح دفعة › 
ففى قتل الجماعة بالواحد مضلحة حياة نفوس كثيرة وحفظها من 
أن بے اطا على قتلها جماعات مالها فى احترام الأرواح من خلاق . 

وا أسندوة إلى فلن القاعدة أن بتحفر العدو للهجوم على باد د 
فقد قال طائفة من علماء الأئدلس للأمير العادل أن يفرضن على 
الأغشاء مايراة كافيا للحتند ر حال ؛ وسح المضلحة أن هدا 
الفرض تقوى به شوكة الدولة وتخلصن به البلاد من استيلاء قوم 
إن ظهروا عليها لايرقبوا فيها إلا ولا ذمة . 

وال هله الشاعدة تجا الإعام تاللك 2 حازته سحتن امتهم 
فالسحن عذاب والأصل أن لايعذب أخد تجرد الدعوى 5 ولكن 
الإمام رحمه الله تغالى نظر إلى أن فى سجن المحهم مصلحة 
الوصوك إلى الت ولیس معد أن تيد الشارع | ا حقظ هذه 
المصلحة » ويغضى عما يلحق امتهم تشن ألم الاعحقال ؛ والمراد شن 
امتهم من تقوم حوله قرينة تحيك فى نفس الحاكم وتؤثر فى قليه 
شيا من الطن . 

وليس فى الأخذ بالمصالح المرسلة فتح طريق يدخل منه العوام 
إلى التصضرف فى أحكام الشريعة على مايلائم آراءهم أو يتافرها 
للبا-دب١ب‏ ا EC‏ ب 


- كما ظنه بعض الكاتبين - فإن ماذكرتاة فى شرط الأخذ بهذه 
المصالح من عندم ورود دليل شرعى على رعايتها أو إلغائها يرفعها 
عن أن تكون فى متناول آراء العامة أو أشباه العامة ؛ إذ لا يدرق أن 
هذه المصلحة لم يرد فى مراعاتها أو إعمالها ليل شرعى إلا امن 
كان اهلد -- :قال الشيخ عمر الغاسى ا" فى رسالة له 
فى الوقف : ١‏ نى للمقلد أن يدض غلية ال أن هذه الم دة 
لها ميل ب مقصود الشارع ١‏ وأنها ا نم يرد فی الشبرع مايعارضها ولا 
مايشهد بإلغائها. مع أنه لابحث له فى الأدلة ولانظرله فيها؛ 
وهل هذا إلا اجتراء على الدين وإقدام على حكم شرعى بغير 
شنا قلسن قل مايندو للمقل أله مصلجة دغل فى قبيل 
المصالح المرسلة وتبنى عليه الأحكام ‏ وإغا هى المصالح التى 
يتدبرها من هو أهل لتعرف الأحكام من مآخذها حتى يدق بأ 
لم يرد فى الشريعة شاهد على مراعاتها أو إلغائها . 
ولا يقف فى سبيل المصالح المرسلة فا أورده بعتن الكاتيين:من 
أ بی إو اخجلاف الا ا باختللاف المواطن والعضور . فإن 
هذا الاختلاف معدود فى سحاسن الشريعة . وهو ناحية من 
النواحى الى روعنيبت فين مان الشريعة العافة الباقية .ولي 
الحتلاف الأاحكام الناشى عن مراعاة المصالح المرسلة اعتجلاقا فى 
أصل الخطان وإغا جاء شن جهة تطبيق le‏ عام دائم هو أن 
المضلحنة'التى لم يرد ليل کل مراعناتها زف ها أو إلغاتا ؛ 
يقضى فيها امجتهد على قدر مايراه فيها من صلاح . فالأ حكام 
المبلية على رعاية المصالح المرسلة تستند إلى أل فة تهون 


ڪڪ 1-9 5 


فين وارد الشريعة . فكأن الشارع:يقنول للذين أوتوا الغلم :| 
سوام ل يمسي عي لبيك يل 


مايدل على رعايتهنا تخصوصها أو إلغاثها »فرنوا تلك المصلحة 


بعقولكم الراسحة فى د قهم المقصود مر ن التشريع + ؛ وفضلوا لها حكهنا 
وقد ادعى بعص أهل العلم من غير المالكية أن الإمام مالكا أفتى 
بانيًا على قاعدة المصالح المرسلة بجواز قعلى ثلث العامة لمصلحة 
الثلثين . والمالكية يتكرون نسبة هذه الفتوى إلى الإفاة سالك أشد 
الإتكار وتقولون:: إنها لم تنقل فى كنبهم البتَة ١‏ وإئما a‏ كما 
تكلم غيرهم فى مسالة العدو بضع أمامه الأسرى المسلمين يتت 


بهم فى الخرن + فأكمو فوا بال يجوز دقاح العدى يعو الرمئ ميق 
شحبفے ااا اة ولو أفضى الدفاع ا فتل اولغكف الاسر 
من المسلسين 


ونقرأ فى ترجمة الشيخ علا ع الك ين الجمالى أحد فقهاء ۾ اة 
أن السطان سليما هم بقتل جماعة غحالفوا أمر السلطان فى بيغ 
الخرير » فدخيل , عليه الشيخ غلا الد ع لوعي 
السلظان : أما يحل قتل ثلث العا لم لتظام الباقى! فقال الشيخ علا 
الدين : تعم ولكن .إذا تى الخال إلى خلل عظيم ٠‏ فعفا السلطان 
عن التضيع . 

وقد حقق الباحثون فى المصالح المرسلة النظر ؛ وأجروها فى 
أنوات المعافللات + وتحتيوا بها أضول العباقاءت »لات المتفقه فى 
علم الشريعة يدرك أن أحكام المعاملات مبتية على رعاية 


Î‏ سے 


المصالح المدنية التى يتيسر للعقول السليمة متى تلقتها من 
الشارع ؛ وغاصت فى تدبرها من كل جانب ؛ أن ت تققب على 
أسسرارها وترى خير الحياة فى التمسك بها واا العنادات 
ففيها ما تسين حكمتة ؛ ويبدو القضد من مشروعيته واضحاء 
ومنها ما لم تقف العقول على حكمته الخاصة ؛ وحسب العقل 
فين لیات يجكمنة ما كان من هذا القييل أنه صادر تمن قام 
الدليل القاطع على أنه لا يأمر إلا بخير.. ولا يجد فى هذا الإيمان 
حر خا مادامت العيادات على اتعلاف ضُروبهنا بريثئة ماتتبده 
العقوك الراجحة . والفرق بين مالا قف العتقل على متضلحت» 
الخاصة + ومايئيذه لاشعماله على فساد راجح ؛ للايخفى إلا على 
دی نطر سكبيع . 

ولا كثر قى العبادات ماتخفى مضلخته الخاصة > قالوا : إن أضتلها 
التعبد ؛ وقصروا الأمر فيها على ماورد عن الشارع الحكيم . ثم إن 
الشارع حدر من الزيادة على مأقرره هن العيادات ٠ا‏ وسهمى مايخترع 
بقصد القربة بدعة وضلالة . والتصرف فى العبادات من طريق 
00 المرسلة يفتح باب البدع ويد خل بالناس فى ضلال بعيد . 

فلا نزاع فى بطلان اختراع غبادات ذات أوضاء لم يرد بها كعاب 

سا ن أل كرا مسال راق قصال ان اھچ چچ 
العبادات . 

وقد يتضيرف الفقهاء قى أشياء تتضلل بأصل العبادة » وينظرون 
إليها من ناحية المصالح الملائمة للك العباذة! فيضيل في 
احكم ؛ ويخطئون :ومن ا تصبب فهم الصحيح أن أذان الجمعة 


۷۷ 


كان على عهد رسول الله يع والمخليفتين بعده واحدًا يقام بياب 
المسجد . ومن الواضح الحلى أن القصد من الأذان الإعلام بدخول 
وقت الصلاة ly:‏ د الناس واتسنع العمران بالمدينة أقام ع0 
ساف أذانا بالروزاء*؟ ٠‏ وهذا العمل خارح عن البدعة ؛لأنه 
تصرف فى إحدى وسائل العباذة؛ لا فى أصل العبادة »ولان 
القصد من الأذان واضح وضوحا لاتحخوم عليه ريبة . وهو إعلام 
المصلين بدخحوك الوقت ٠‏ وفى الأذان بالزوراء إعلام .بدخول الوقت 
على وجه أكمل ٠‏ ولم يكن الباعث على زيادة هذا الأذان وهو كثرة 
الاس واتساع العمران متحققا فى عهد النبى ليق حتى يقال : إن 
الشارع لم يعتد بهذه المصلحة ؛ وأنها ليست من نوع المصالح الت 
توافق قصيلة اسن التشريع 5 
أو يقضئى بغير عدل »وقد رأيت السلطان سليمًا كيف تؤهم أن فى 
قتل جماعة كثيرة حالقوا أمره فى بيع الخرير مصلحة يأذن الشارع 
بامحافظة عليها . وظن بعض القضاة أن هذه الفاعدة تبيح له أن 
بقطع أغلة شاهك زور + لته 5 الكابة #واسحكنان ا خی 
العظيمة الوقع فى الدين والاسترسال فى أذى المسلمين . 
وجاعة المقال أن رعاية المصالح المرسلة من أهم القواعد العى تأنن 
بشمر طيب متى تناولها الراسخ قى علوم الشريعة » البصير بتطبيق 


أضولها : 


چا موضع بامديلة قربي السجد 
د 


الاستحسان 

جرى لفظ الاستحسان فى عبار رات بعضن الأئسة على رجه 
بتوهم ننه آنا الان ةة ان أصل هن الا ضول العى م جع إليها کی 
استتتاط الأحكام 3 وتعرص له علماء الأضول عند بححث الأدلة 5 
وتا الأغدذ به إلى بعض الآثمنة ..ونقلوا إتكاره عن آخرين:: 
واتختلقوا فى كتنسمسوفة6 وإلبيك صضفوة ماقيل فى هذا الوجه من 
Cy |‏ د لك : 

زوق محمد ا العزي با ر و كتاب امسج رح عن 
اك ؛وقال مالك 5 تع ا اجن کین کنا أن 
يحون الحكم كذا ٠وقال‏ ا ویز مداد (۸) وهو شن المالكية و 
كتابه الجامع لأصول الفقه «وقد غول مالك على الاستخان وبنى 
علنه أبوانًا ومسائل من سذهية) 

واشد الحفية ان اللا نل فى تشرير فير من الأ حكام ؛ 
ويعارضون به القنياس » فيقولون فى يعض الآ حكام :هذا ما 
يشتفسة االاستيحسات وذاك هابقتضمية القياسن 
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إلى الوا دون رعاية دليل شزرعى ثابت!. والرجوع اکى الرأى 
امحض فى تقرير الأحكام الشرعية لايقول به عامى مسلم فضلا 
عن إمام بلغ رتبة الاجتهاد أو الترجيح ..ومن هنا تضدى علماء 
الأصول من المالكية والحسفية لتفسير الاستحسباق الوارد فى 
غبارات ائمتهم .وبينوا أنه غناند إلى أذلة متقق عليهاء أو.أدلة 
معروفة فى ذهب المعبر يه . وجملوا قول الإمام الشافعى امن 
استحسن فقد شرع على منعنى الاشتحسان الذق لا يقوم على 
زعسابة دلأ ل شرعى ؛ وكنلك الاد الق يوقه بعض المحتجين 
لضصحة القول بالاستحسان وهو «مارأه المسلمون عحسنًا فهو عتد أله 
کسی اا مما ل على أن اراد بالممتلسن دوو الكفابة 
تيساك الأحكام ٠‏ فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع 


أما المالكية فيقول محققوهم ص اليك السا 150 : 
الااسنتحسان هي الأجذ بأقوى الدليلين + وكذلك قال ابن وير 
منداد : معنى الااستحسان عندنا القول بأقوى الدليلن . ويضاهى 
هذا قول الحفيد بن ند کو الاچ عند مالك هو الجمع بين 
الأ دلة المتعارضة . ومعنى هذا أن الاستحسان فى مذهب مالك 
ليس بدليل مستقل وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر. 
كان يتعارض فى حادثة جزئية قياسان أو يعارض أضَّللا من 
الأصول عرف أو مضلحة مرسلة أيه و سد ذريعة فينظل المجتهكل.و, يرجح 
أحد القياسين على الآخر أو و يرجح قاعدة العرف أء المصالح الرسلة 
أو سند الدريعة على بلك :الجا ل المعارضص 





(») هو من قول عبد الله بن اعرد ١‏ وپ ديت 





ونكتفى بذكر مغال لما تعارض فيه قياسان . ومن هذا المشال 
يتبين وجوه الترجيح فى الأدلة الباقية : 

مغروف فى ذهب مالك ان المتبايعين إذا اختلفا فى قدر الثمن 
أو المبيع كأن يقول البائع بعتك يعشرة ‏ ويقول المشترى إغا بعتنى 
بسدة ..فوجه الحكم أن ظط تنمس اله الى او إلى 
الصدق . فيقضى بقوله مع اليمين . فإن كان المبيع يساوى عشرة . 
ترجح قول البائع » وإن كان يساوى ستة ترجح قول المشترى . 

ومعروف فى المذهب أيضًا أن الموذع (بكسر الدال) والمودع 
(يفشحها) أو المعير والمنتغير . إذا اتختلفا فى الشىء المودع أو المعار . 
كان القوك للمودع أو الستعير . لأن كلا متهماأمين على ما 
تسلهف:. 

وجرت بن الفقنهاء تحادثة اغتلاف المتراهنين كأ بخرج 
المرتهن رهنًا فيقول الراهن رهنتك ماهو أفضل منه . ويقول المرتهن 
بل هو رهنك . وقد تجباذي هذه الحادثة قياسان القياس على 
اختلاف المتبايعن » وهذا يقنتضيى أن يكون القول قول الراهن إن 
E‏ ردقه اعد سال اق هته رها :بالف فيتخرج 
المرتهن رهنًا يساوي ماثة > وهذا ماذهب إليه أضبغ بن الغرج . 
والقياس على المودع والمسشعيرء وهذا يقتضى أن يكون القول 
للمرتهن وإن لم تحرج إلا مايساوى دزهها »وهذ| ماذهب إليه 
نيت 001 . 

وقياس اتحتلاف المتراهنين على اختلاف المعير والمستعير أو المودع 


ْ - 





والمودع أجلى من قياسه على اختلاف المتبايعين» لآن المرتهن 
زه المودع أو المستعدر فى كوته عَأمُونًا على ها وضع عنده من 
الزن »غير آنا مناه على الان القن اه اخ ف قا 
على المودع أو المستعير قد تقوى بقلة الأمناتة فى الاس > وبأن 
الراهن سلم الرهن إلى المرتهن عن احتياج إلى الدين ؛ أما المودع 
والمعير فاثما سلم الوديعة أو العارية عن ا محص . 

فيصح أن يقال :إن قول أشهب مب على القاس ؛ »وقول أضبغ 
بس عل الاتيححان اتال ابن رشد فی كتاتب:البيان : قول 
أشبهب إغراق فى القياس وقول أصبغ | E E‏ وهو أظهر 4 

وهذه العبارة من | لعلامة أبن رشند د تريك كيف يطلقون 
الاستخان وبريدوت مله القياسن الخقى المغارضن للقياس الخلى 1 

وأمنا الحتفية ٠فيقولون‏ : الاستحسان ترك القياس الجلى بدليل 
والصرورة والقياس الخفى . 

وأمثلة معارضة هذه الأدلة للق سن الخلى مفضلة فى كنتب 
أضيول الققيه . ونكثفى يلكي مثال للأخدذ القاس الخفى ألمغا؛ رضن 
للقياس الى وهو أنهم قالوا سؤر" السباع من الطيور تبادر إلى 
الذعين فياستة على سه رجاه الها ی الحكم باس ته 
E)‏ سباع الطيور وسباع لهات ت اة ااا 8 لتولده سن 
لحم حرام » وهذا هو القياس الى . ولك سباع الطيور تشرب الماء 
بمنقارها ومتقارها من عظم جاف طاهر لارطوبة فيه .فلا يخشى 


م 


تنجس الماء بملاقاته : فيصح أن يقاس سؤرها على سؤر طاهر 
اللعان كالآدمى ومايؤكل من الأنعام ؛ لعدم ملاقاة الماء للرطوبة 
التى يلاقيها من ألسنة السباع من البهائم » وهذا هو القياس 
الخفى . 

وإذا كان الاستحسان ترجيح أحد الدليلين المتعارضين فيما 
يعراءئ للمجتهد أو النظر لا يتيغى أن يجرى فى ضححته اختلاف 
بين أهل العلم . 

وهو بهذا المعنى شاهد على دقة أنظار علماء الشريعة إد كانوا 
لاينشسافون فى تقرير الاحكام إلى مابتجادر لهم فى الاستدلاك إلا 
بعد النظر فى الواقعة من جميع وجوهها . 

ومن فس الاستحان بدليل يقذفه الله فى قلب اممتهد تقصر 
عته عبارته فقد فسره ما تتضافر أصول الشريعة على إسقاطه 
وإتمراجه من دائرتها ومن هذا الذى وصل إلى رتبة استتياط 
الأحكام ولايستطيع أن يعرب عما فى ضميره ويدل على ماخطر 
له من المعانى! ثم إن قبول مثل هذا الى ينقدح فى النفس وتعجز 
اللسان عن بيانه وعده فى أدلة الأحكام يفتح لأصحاب الأهواء 
بابًا يخترجون منه إلى هايشاءون من الابعداع فى الدين والعبث 
بأحكامه :: 


آم 


فا 








شوامش التحقيق 
خدمة لقارئ هذه الدراسة - عن «الشريعة الإسلامية» - قدهنا 
لها هذه الخدمة التحقيقية ؛ التى ترجمت - فى إيجاز - لالأعلام 
التى ذكرت فيها - ترجمة تحدد موقع العلم فى ميدان العلم : 
وسوقعه سن التاريخ حت کا تخرج الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التى وقع الاستشهاد بها فى هذه الدراسة . . وهى خدمة 
حلت منها الدراسة الأصلية لأن مؤلفها - المغفور له شيخ الإسلام 
محمد الخضر حسين - قد كتبها أولا فى صتورة مقالات : ولانه - 
22 7 حفهور القراء سن شدة الدراسة الأصولية - أن تخدمها - 
خدمة للقارئ - بهذا الخد الضرورى من التعليقات . 
)١(‏ الغزالى ء حجة الإسلام ؛ أبو حامد (460 وء مه ۸و٠‏ 
الديئية : 
ا ابن العربى - (القاضى) --محمد بن عبد اللها ين محمد 
المعافرق (NEA = eV ma OEY - EA)‏ محتهد > وحافظ 3 
(۳) سقائل بن سليمان ( ٠١١‏ هت ۷۹۷ م) عن أعلام المفقسرين 
وأوائل الذين ألفوا فى علوم القرآن الكرع . 
() ابن دقيق العيد ؛ موسى بن على بن وهب بن مطيع القشيرق 
EL AEE)‏ 0 فقية محكيلد : واجد اب 





علماء العفير الذى عاش فيه 

(ه) أخمهد بن حتبل 14 - 9ه 40 - 2 م) راس 
المذهب الحتبلى فى الفقه ؛ وإمام السلفية . وضاحب المسند . 

(1) ابن قيم الجوزية شمس الدين أبوعيد الله محسهك بن أبى 
بكر ( ۹1 - ۱٥۷ھ‏ ۱۲۹۲ -:156م) تلميذ ابن تيمية؛ 
ومن أبرز الذين طوروا الفكر السلقى . 

(۷) أبوعبيد القاسم نين سلام (/1ه1 - ۲۲۴ ھ۷۷ - ۸۳۷م( 
صاحب الؤلفات الشهيرة فى علوم القرآن والسحة واللغة والفقه 
والأموال 

8) الشاطبى ؛ إبراهيم بن موسى بين محبد اللحمى ۷۹٠١‏ ه 
(ITAA‏ أضولى » وخافظ » جاء كتابه (المواقفات) تقعيدا 
وتأسيسا لفن التأليف فى مقاضد الشريعة الإسلامية . 

)4 هشام بن عبيد الله الرازئ ١‏ 8 "1ثمم) من فقهاء 
الأحنتاف اد عن أبى بوسف ییا کاخ ھی کی 
فة , 

)۱١(‏ عطاء بن رباخ (۲۷ - (AVY — TEV aE‏ سن لجالا 
فقهاء التابعين » ولد باليمن »ونشأ بمكة وصار مغتى مكة 
ومحدثها . 

ا فان ا عة بو میمرت لای زا 11-1 که 
-414م) فقيه : واسع العلم ‏ وحافظ »> ولد بالكوفة » وسكن 
مكة » وأصبح محدئها . 


(11).سعيك:ين اب عروبة بن مهران ( ٠١١‏ ه "الالام) إهام 
البصرة » وأحفظ أهل زمانه للحديث . 

(۱۳) أبوإسسق الإسغرايينى إبراهيج بن محمد بن إبراهيم بن 
هران ( E۱۸‏ ۲۷ ٠ام)‏ عالم بالققة والأصول .کان يلقب 
بركن الدين . وهو أول من لقب من الفقهاء : 

)١4(‏ إمام الحرميئن ع و يويد سم 
TAA EVA‏ - ولدام) فقيهء ومتكلم.ءمنأ نوز امود 
طوروا المذهب الأشعرى . 

)١5(‏ أبو منصور البغدادى » عبد القاهر بن طاهر (459 ه ٠١۳۷‏ م) 
من أئمة علماء الأصول . والمؤرخين للفرق الإسلامية . 

(15) ابن الصلاح «عثمان بن عبد الرحمن (لالاة - 4ه 
05- 7412١م)‏ من مشاغير غلماء التفسير والحديث والفقه 
كا : 

(190) ای انی ( ۹۳ - ۱۷۹ ھ۷۱۲ - وؤلام) إمام دار 
الهجرة : وصاحب المذهب الفقهى المشهور » وجامع الموطأ فى 
أخاديث الفقنه 

: 1٠: آل ععرات‎ )١18( 

(19) البقرة : و/ا؟ . 

اشام ا 

(11) رواه ابن ماجة والإمام أحمد . 

(۲۲) رواة البخارى 


GD 


(۲۴) روا البخارى ومسلم وأبو داود والتسائى . 

(8؟) التوبة ٦٠:‏ . 

)۲١(‏ رواة البشارى ولي وأبو داود والترعدى وان ناجه 
ومالك والإمام أحمد 

(1؟) الحديث المرقوع هو ما أضيف إلى التبى جو قولا أو فغلا 
ته »أن ما أتقير فيه الصحابى عن رسول الله : 

(19؟) الشافعى محمد بن ارين 1-190 ا 
۰م) صاحب المذهب الفقهى المشهور: وواضنع علم أصول 
الفقه . 

)۸( مسا يق إسحاق بن عة السلمى (۲۲۴ 711 ها 
- 114م) إمام تيسابور فى عصرة» مجحهد فى الغقه وعالم 
بالحديث . 

(8؟) روا العرمدى وأبو داود والتساتى والدارمى ومالك 
والإمام أحمد . 

ق الدين ساك احاتم ارات اه اكات 
11م( سلطان العلهاء ؛ وأبرز قادة الآمة :فى عصره »ومن 
أشهر علماء الأصول . 

(1) رواه البيخارى والنسائى . 

WEES 

(0م) البقزة :4 ؛ 

a 372 لاا‎ "4( 





(8؟) رواه أبو داود والترمذى والنسائى والدرامى وابن فاجة 
ومالك والإمام أحمد . 

. رواه البخارى ومسلم والنسائى ومالك‎ )۳١( 

(۴۷) رواه الإعام أحمد . 

(8؟) الجمعة :8. 

(۴۹) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذئ والنسائى.واين 
ماجة والدارمى ومالك والإمام أحمد . 

('5) إبراهيم بن يزيد التخبعى ٠‏ أبو عمران (55-145ه 444 - 
6م) فقيه العراق :وأحد الحفاظ ء ومن أكابر التابعين 
صللا حا ؛ وصاحب مدهت فقهى . 

)4١(‏ الشعبى ؛ عامر بن شراحيل ١5(‏ دك شع جاح الامو 
من الفقهاء . وحفاظ الحديث الثقات ١‏ تولى القضاء لعمر بن 


عبد العزيز . 


فرت کے 


(2]) ارت إسماعيل بن يتحيى بن إسماغيل ع أبو إبراهيم 
\¥o)‏ -534 ھ ۷۸-۷۹۱ ) ضرق + ضاحب الشنافعى : 
كان زاهدا عالا» قوق الحجة . 

ليق ابن عقيل الحتبلى » أبو الوفاء البغداذى (40 -م زم مه 
'5-14١١1م)‏ شيخ الحتابلة بيغداد ٤‏ کان معتزليا ثم ترك 
الاعتزال إلى السلفية .. 

(55) أبوديفة التعمان بن ثابت ( ۸۰ = وله 144 - ۷ م( 
أحد الأئمة الأربعة ؛ وإمام الحنفية : ورأس مدرسة أهل الرأى 
بالعراق .. 

لخ 


(ه؛) النظام آبى سکاف اناعم بو شوار وهانن 1ه 
) من أئمة المعتزلة » والمتبحرين فى القلسفة . 

(45) أبو القاسم عبيد ين عمر» عبيد الله بن عمر البغدادق 
ANA Te 7:‏ 105م) فقیه » وأصولى » نشا ببغداد ؛ 
ورحل إلى الأندلس ؛ وتوفى بها . 

(410) أبو الهديل العلاف » محمد بن الهذيل بن عبد الله (158- 
ه لاوا - (pAa‏ إمام المعتزلة فى عصره . 

(44) أنوسهل » بثنربن المعتمر البغدادق 5١١(‏ هد ۸۲۵ م) فيه ٠‏ 
معتزلى . من أهل الكوفة » تنسب إليه طائفة «اليشرية؛ من 
المعتزلة . 

(45) بو نید الرحمن ؛ بشرين غياث المرسى (۲۱۸ هھ ۸۲۳م) 
فقيه؛ معتزلى ۲ م فلسق اة الفقةه عن اش اوت > 

)0۰( داود ین على بن حلف الاصبهاتى الظاهرق (۲۰۱ - ۲۷١‏ 
ھ1 (PAAE-A1‏ أحد اة الح ين وراس اذهب 
الظاهرى فى الفقه . 

(01) الإسمراء : 7 .. 

.. ١٠١ : التساء‎ )39( 

(06) أبو محمد »على بن أحمد بن حزم الأندلسي » الظاهرى 
to — Af)‏ ه ۹۹4 - 54١1م)‏ أحد أئمة الظاهرية » ومن 
مشاغير علماء الا دل ٠‏ 


(54) تقى الدين » أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (551 - ۷۲۸ 
ه 117738-1755م) فقيه السلفية وفيلسوفهاء وأحد المجددين 
لمذهها . 

. زوأه اليخارى والإعام أححمك‎ (o6) 

(67) القرطبى #متحمد ين ابد ب ساس شور ا 
القرآن» . 

زلاه) الخوارزمى الفقيه ؛ يوسف بن محمد الخوارزمى ( (القرن 
العاشے االو ف که الاد عن عشر الیاڈدی) IE‏ تي 
سؤكسي آل تاب مالل الي و الهداية هو لحلال الدين 

زكبة) فاطر : ١۴‏ . 

)3 المازرى » أبو عبد الله محمد بن مسلم بن محمد (:8ه م 
117م( أضولى » ومتكلم » وضوفی . 

(11) القرافى :شهاب: الدين أحمد بن إدريس (584 ه ۱۲۸۵م) 
من علماء الأصول » وكبار فقهاء المذهب المالكى . 

(؟1) عبد المنعم بن الغرس أب و محمد عبد المنعم بن محمد بن 
عبد الرحيم الغرناطى (14ه- ٥۹۷‏ هھ ۱۱۳۰ - ۱١١١‏ م) 
فقيه » وأصولى : وفحدث » وتحوئ ؛ وأذيب 

(75) أبو عبيد الله بن عتات - لعله : عبد الرحى+ ن بن محمد بن 
عتاب الأندلسى القرطبى (۴۳ £ - ١۲ھ‏ 1155-1041م) . 


(14) أب الوليد ين رشد (الحد) :محمد بن اتك اين الحمد بن 
رشد ( ١د‏ - (RIT = VEAL oY‏ م فح كمنار الق قهاء 
والأصوليين المالكية بالأندلس 

)٠۵(‏ أبو الأصبع بن سهل -لعله : أبو د ديم 


سعيد الأندلسى (۵ ۳۲۰-۲۰ ه۹٠‏ - (AY‏ و صبغ بن 
الفرج بن سعيد بن تافع (6؟5 هد ۰ مم) من كبار 02 
المالكية مقس . 


(55) القاضى اتن ررت محمادين ززب القرطبئ (/11 1 
ه414 - 441١‏ م) من قضاة وفقهاء المالكية بقرطية .. 

اة :۳ . 

(4") ابن السيكي تاج الدين االسسبكين »عا الوقاب بن على 
ITTV AVY - YY)‏ -1806م) فقيه: وأصولى > وسن 
مصنفى الطبقات . وضاحبت قات الشافعية؟ . 

. "١ النور:‎ )59( 

(7) البقرة :15 : 

. 1١8: الأتعام‎ )/1( 

(۷۲) أبوعشمان سیا ير خسان ۲۳ش د ن أعل 
قرطبة » گان مول للآمير الحكم بن هشام . 

(۷۳) ابن ناقع الصائغ دعبو أنه الى سملتي يعن 
أصحاب. الإمام الك بن أنس 

(74) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأهوى 
19 - ۳۸ ه ۷۹۲ - 887م) رابع ملوك بني أسبية فى 
الأندلس 3 





(Ye)‏ بحيى بن يحيى الليثى (165 - ۲۳٤‏ هھ ۷1۹ - 8494 م) 
عالم الاأتدلم ن فى عصره ء سمع الموطأ على مالك نوع السو 
بالمدينة :وأ خخل عن :علماء مكة ومصر 

(5) الشيخ عمر الفاسى أبوجغفر (۱۱۸۸ ه ٤۱۷۷م)‏ من علماء 
المالكية بمدينة فاس . 

(۷۷) مخمدابن أحمد عبد الع مزيز العتبى الاندلسى (156ة 
65 ) فقيه . ومحددث : 

(۷۸) ابن خويز منداد ء محمد بن أحمد عبد الله بن خویز ٠۹۰(‏ 
هن ٠١١‏ ١م)‏ عرافى ع من الفقهاء والأصوليئن امالك المذهه . 

(4/) أبو الوليتد الباجى سليمان بن تحلف بن سعد (4:8 ١‏ 
8ه ۱۰۱۳ - (8١1م)‏ فقيه مالكى . وأصولئ » ومتكلم »› 
ومحدث ؛ ومفسر » وأديب . 

(A)‏ ان رشد (اخفيد) صحف لن اح بن محمد بن رشد 
' ۰= مومه 111 8 م) من أكاير ق للد فة 
الإسلام » وفقهاء المالكية ؛وقاضى قضاة قرطبة : والشارج 
أك كين لا عمال أرسسطو - 

(1) أبوعمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى ۲٠٤٢ -٠٤١(‏ 
ه ۷۹۲ - ۸1۹ م) ضاحب الإمام مالك وفقيه الديار المصرية فى 
ا 

(۸۲) السؤر - من الماء والطعام - البقية تبقى فى الكون أو الإناء 
بعد الشرب والا كل 


تت ت (AT‏ س 


صدرمن سلسلة (فى التنويرا لأسلامى 


1- الضحوة الإسلامية فى عيون غربية . 

- الغرب والاسلام . 

۳ - ابو عحيان التوحيدى 

4 - دراسة قرآنية فى فقة التجدد الحضارى . 
= ابن رشد بين الغرب والاسلام . 

3- الاتقماء الثقاقى 

- تتصعير العالم . 

- التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات . 
4 - صراع القيم بين الغرب والإسلام . 


. د , يوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية‎ - ٠ 


والمشروع الفكرى 
1١‏ تأملات فى التفسير الخضارى للقرآن الكرم : 
- عتندما خلت مصر فى دين الله 
١‏ - الحركات الإسلاهية رؤية نقدية . 
4 الهاج العقلى . 
18- النموذج الثقافى 
5 - منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق . 
۷ - تمجديد الدنيا بشجديد الدين 
۸ - الثوانت والمتغيرات فى اليقظة الإسعلامية 
ا 
8 - تقض كتات الاسلام وأصول الحكم.. 
١‏ - التقدم والاصلاح بالتنوير الغربى . 


. ا عد ال ن 
الجا | ي 


. سخمد ضمارة 
. ميحمل شهارة 
1 محمد عمارة 
. سيك صوق 
محمل عبهارة 


. مما شهارة 


1 


ارات لے 


. فيجمك قمارة 
. محفل عسارة 


. يف تسوك 
. ميخمل اة 
يجيد عيمآرة 
. محمد غتمارة 
. سخا عمارة 
: صما حم الصاوى 
. محمد صمارة 


اد 
, محمد جعشارع 


محمد عمارة 














5 - فكر حركة الأسعتارة . ..وتتاقضياته : 

7 = حرية المتع جر ين الغرب ع لمان 
رشدى إلى روجية حارودى . 

۴ - أسلامية الماع حول القدن وفليطين . 

ا ا اه / :عا 

1 الحضارات العاللة ندافم ؟ 1 : آم ضراع 

مع = التفية الاخ اة بالخرب ٠:‏ ام 
بالأسالام؟؟ 

5 - الجملة الفرنسية فى الميزّاك: . 

1ب الإسللام ی ول عر نة 0 تراسات مويسرية 

8 - الأقليات الدييية والقوسضية تنوم 
ووخ آم تفقيت اتاق .. 

e‏ تراث المرأة وقصبة المساواة 

: نفقة المرأة وقضية المتاواة‎ - ٠ 

”١‏ - الدين والعراث والحدائة والتدمية واجرية 

۲ - مخاطر العولمة على الهوية الثقافية 

۴ لاع والموسيقى جال أم حرام 9 

4 - صورة العرب فى أمريكا . 

+ - هل الملمون أمه واحدة؟؟ 

75 -+النة واللئعة , 

۷ - الشريعة الإصلامية ضاحة لكل زفآن ومكان.. 

ET -‏ المرأه بن التحربر والتمرة: أن الى 


د غيل الوهان المسيزئ 
د . شريف عبد العظيم 


3 محمد عهارةٌ 


د . عادل چم 


تقدم عسل 05 حورن شعارة 


د عبد الرفان ای 


المهرس 


تقديم.. بقلم الدكتور محمد عمارة 
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان 
لهد 
الاجتهاد فى أحكام الشريعة 
- شرائط اللاجتهاد 
بناء الشريعة على حفظ المصالح ودرء المفاسد 
الأصول النظرية الشرعية 
+ السام 
- الاستسحانب 
- مراعاة العرف 
ست الذرائع 
- المصالح المرسلة 
ت الااستجسان 


هوامش التحقيق 





ا 
م 





' 2 0 ا | 0 | 
لنطسافة والسر والتوريم ا 


ميا اع مه مسد ی ی 


1 
لذن 
30 
١ت‏ 


1 


بوب 


Ai 





-- .. إلى القارئ العريز‎ Sb” 

2 عذء الللة اعحديدة : 

إذا كان «التثوير الغربى» هو تتوير علماتى : يستيد ل | | 

0202020207 | العقل بالدين :ويقيم قطيعة مع التراث .. م 

5507 | فإن«التسوير الإسلامى» هو تتوير إلهى . لأن الله وسيم 

| والقرات لوصول E‏ عليه وسلم : أنوار » تصنع 1 

ظ ۱ ولتقدءع وهلا اتر e‏ ء فقبا ر شل د الل ظ ١‏ 

د ؤذ با النى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى المعاصر : 1 ا 

ظ 7 ا © د . محمد عمارة ©المتثار طارق التشرى | 1 

| هاه جين ‌القاقعى هاده محيد سبالمو | 

| | © ا.فهمى هويدى © د . جمال الدين عطية 
| هذ .سيدا دسبوقى © د. كمال الدين إمام 
ظ .8 د . عبد الوهات: المسيرق © د . شريف عبد العظيم 
| © ذ . اذل جين © د . صلاح الدين سلطان 


و : وغبرهم من الممكرين الإسلاسيين ٠.‏ | 0 
ا إنه مشروع طموح . لإنارة العقل بانوار الإسلام , 





Ela 


الناشر 















